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خم زب بارع 


( فاعتيروايا أول الا بصاد ( 


الآية )۳( مر سودة المشر : 


سأل آمیر المؤمنين عمر بن الطاب( دضى اقه عنه ) الذى 03 ) عن 
. تقبیل الس.ائم إمأته . فآجابه الى عليه الضلاة والسلام بقوله  :‏ 
( أدأيت لو عضمض باء ومجه وهو سام ؟ فقال مر , لا بأسء فقال 
النى : ( ذكذلك هذا. 


0 إذا أعيا الةقيه وجود نص : عسك لا عا بالقاس € 


ارون رٹ : 


إللين بن على أفضاله . والصلاة والسلام على سيدنا د و41ه. “وعل كل 
من اهتدى ديه واتبع فته إلى أن نلق الله يوم لا یتفع مال ولا ببوری 
إلا من 5 الله بقلب سليم ٠‏ 


( وبعد ) 


القعنية الى لا بعر ہا أدى شك فى أن مسدنا ع کا هو خام 
الانیاء ٠‏ وأن رسالته آخر الرسالات و من ثم جاءت وافية عمال العياد 
ألدينية والدنيوية معالجة لكل قضابام فى کل زمان وق کل مکان وال أن 
برث الله الآرض ومن.عليها (اليوم أ كلت لم دینک اتمه عار 5 
تعمى ورضيت اک الإسلام دي ) فا من حادئة تقع أو نواقمة تمدث إلا 
وتجد لحا فى الشربعة الغراء الحل العاجل بالحكم المناسب . ولذا كانت ' 
شر بهت الود وآلءقاء والصلاحية للنطبيق ق کل مكان وى كل زمان : 


ولا جدال فى أن الاصوصی معبودة محدودة ييا لو قالع والوادت 
متجددة لا تقع تحت عبد ولا خضع ەر » ولا عکن آن حيط احدود 
المعدود ما لا یمد ولا حد , ومن هنا كان ولا بد من أن يكور . القیاس 
۰ الشرعى آصلا من أصول التشریع ومصدرا من مصادره إذ عن طريقة ید 
(-کل واقعة حکماً و لكل حادثة جواباً وحلا بقياسنا مالا نص فيه عل 
ا لحك على ما نص فيه عليه لهذا نستطيع أن نقرد أن القياس تحتل مکانة 
مرموقة بين مصادد النشريع الإسلامى » الآمر الدى حدا بى إلى أن آجعله 
موضوعاً لبحتى الذى يسعدق أن أقدمه بين يدى القادىء العریز وکلی كامل 


خر ٩‏ ات 


در جاه ۲ أنه إذا عثر على شیء طغى بة القلم ۰ أو زلت به القدم أن ينتفر 
ذلك فى ماقربت إليه من البعيد : ورددت عليه من الشرید ؛ و آن عضر 


قلبه أن الجواد قد يكو » وأن الصارم قد بنبو > وأن النار قد تقبو .و آن 
الإنسان محل النسيان. و أن اسنات يذهان السيثات : 


( ومن ذا الذىترضىسجاياء كلها کن‌الرء نيلا أن تعد معایه) 
واته لمل القدبر أسأل أن يعصم القام من الخطأ اازال والةوم من 
الزیع والخطل ء إنه أ كرم مسئول. وأعظم مأمول . رالد قه الدى هدانا 
لهذا وما كنا لنمءدی لولا أن هدانا الله ,> ۱ 


رد گید عرد اللطيف 


دن الستحسن قبل البدء فى تناول جرئیات البست أن أقدم 4 

عمابجعل القاریء يشعر عدی آهیته ویومن بعظم قسمته وجليل عأنه. 

ولاغرو فالقياس باجأ إليهامجتبدون إذا ماءز عليوم العثور على النصوص 
وضافت رم السبل وانسدت أمامهم الادائغ ومن ثم قيل : - 


إذا أعيا الفقيه وجود نص تماق لا ال بالقياس 


بورع إليه الفقباء عندما لا ممتدون إلى إجماع انعقد على f=‏ فى واقہة 
ماثلة الحادثة المروضة عليمم ٠‏ ولدا نجد جميع مم كتبوا فى الآصول 
يؤخرون بحث موضوع ( الفياس ) إلى أن ,فرغوامن مباحت الکتاب 
والستة والإجماع ٠‏ ولا عجب فلولاها ما قام القياس ولا كان عند عدمها 
فهو منرأ با طبارة التي ان لا اجا إليها إلا غند عدم لاء وفقداته . 


ولعل اهمية القياس بين مصادر التشريع ترجع إلى أنه الصدر الفريد 
والوحيد اذى ترجع إليه أحكام الوقائع مفصلة دون وقوف عند حد أو 
وصول إلى ماية ٠‏ فقد سبق أن ذ كرتف الافتتاحية أن النصوص القرآئية 
والنبوية حصورة معدودة کا أن الو تالم الى انعقد عل کہا (جماع تاد 
کون محدودة مأئورة ٠‏ وهلا بلا شك عل الحاجة إليه داعة ومستمرة ٠‏ 
والقاد المثرتية عليه متتابعة ومتلاحقة ما دامت ال9زمتة تتجده والموادث 
راید و تتکاتر بتجددها : 


ع ۳ ۱ 

ولا رظن ظان أن فائدة القباس تنتبى بان يلحق القاضی أو للف 
ما ليس له حک فى كناب أو سنة أو إجماع ما ثبت له حك فیما بل إن الاس 
أوسع من هذا دارة إذ من المکن ( والواقع يؤيد ذلك ) أن بكرن له دور 
كبيز وفعال فى المعاملات ال تسود بين أفراد بى الانسان. وف ااسیاسات 
المدنية بين الأمم والجاعات فيما يبرم بشرم من اقذاقات ومعاهدات . ووذ 
آم بدهى إذا ما عرفناه أن القياس ما هو إلا الاتبار بالثىء وإعطاء المثل 
حم مثيلة وأأشبيه < شيمه وأن هذا يتفق وما تقتضيه الفطر الستقمة 
والعقول السلیمة. 5 لا يظنن ظان آن القياس جال فسیح يرتاده كل من 
بريده لآن ميادين القياس لها فرساما الذن یعرفوری ١ا‏ خذه وضيط 
قو اعده(۱) ۰ 

بعد هذا التقدم الموجز أقول: إن البحث بتوفيق الله ومونه سوف 
يرم على ثلاثة أبواب وخاتمة بعد عرض تعريفات القياس فى اللفة وق 
الاصطلاح .'وهذه الآبواب الثلاثة هی : . 

الأول : 


أركان القیاس ۳ وطه : 
. الثای : 
آقسام القياس . وما رى فيه القياس ومالا يحرى فيه . 


(۱) تبراس العقول فى تحقیق القیاس عند علءاء الأصول لفعشيلة العلامة 
المرحوم فضيلة الشیخ عیسی منون ص٩‏ : 


فت 
حجية القياس بعد أن قضار بت كتب الامو ل فی ذكر آدانهم : وتبایفت 


فى النقل عنهم ٠‏ 
وسوف أبدأ بتعربفات القياس فى اللغة وفى الاء طلاح أقول وباق 
التوفيق ومته العون والتأييد - 


آعربف ,اس لةه و 


القیاس ف اللغة مصدراً لفعل قاس يقيس قیساً وقیاساً , وله فى اللغه 
معينان : آوشما التقدير تقول قاس العلاح الآدض بالقصبة أى قدرها ما؛ 
وتقول قاس الناجر الثوب بالازاع أى قدره به ء و ثانییما المساواة تقول 
أسامة لا يقاس مخالد أى لا يساويه(١)‏ . 


فقد دأيت أن القياس ةد استعمل المعنيين معا ومن م اختلف 
الاصو ليو رد فقال يعضوم إنه ای القباس مشترك معتوی بين التقدير 
الساواة أو اتسوية . وقال بعضیم إنه حقيقة ف التقدير از لغوى فى 
المساؤاة وعلى هذا يكون من قبيل إطلاق إسم الممزوم على اللازم إذا_التقدير_ 
يستلزم المساواة قظعا(۲) . 1 


عسل ممت بعوم م 


(۱) آنظر لسان العرب ص۳۹۳ مادة ق ۰ ی» س.۰ 
۲(۱) کف الاسرار جم ص ٩۸۷‏ » نبراس العقول فى تحقيق القياس ٠‏ 


۱ 
وهناك معان لذوية للقياسن وردت فى كتب الآصوليين ول يرد هاذكر 
ف فى کب اللغة من بت هذه امعان ( الاءتياد 0 تقول اس علاء الشىء إذا 
أعتيره ۰ ومتبا أيضاً ( الاصاية )° 


تقول قاس مدا الثبيء إذا أصابه لان القياس يصاب به حک الله فى 
الفرع الذى :مققت فيه علة الاصل . ومنبا( المائلة ) فقدقال الماوزدى 
والرؤياق فى کاب القضاء : القياس فى اللنه الممائلة تقول : هذا قياس هذا 
ای مث ٠‏ 

وقد نقل أبن السبى عن والده أن الةول بأن القياس هو التقدير 
و الساواة فيه مساحة فى أمرين: 


أولهما : 


أنه لس كل تقدء فياساً ألا ترى إلى قول تعالی :( الذى خلق فسوی. 
والای قدد فبدى( ) إذالمدنى المقصود هنا أنه جع فى نفسه ذاقدر 
مخصوص و لیس معناه قدده بغيره اليم إلا عن طريق التأويل . 

ثازهما : 

۱ أن المساواة صفة لفرح أى القیس والقیاس دئمة القائس وفعله الذى 


فعله . ولذا كان من الا فضل وال ول أن يقال زنه أى القا القیاس بمعى اانسو ية 
لا اشساوا . 


)0( الایتان (۲۰۲)من سورة الأعل ۰ 


- ۱ات 

هذا وما تجدر الاشارة إليه أن الفعل التی اشتق منه القيأس مثعد 
بغيره فقد يتعدى بالیاء وقد يتعدى بعل إلا أنه فى الاستعبال الشرهیلایکون 
متعدباً إلا بعلى لتضمته معن البناء والمل(1) إذ الفرع محول على الآصل 
وميى عليه . 


تعريف القياس [ صطلاحاً : 


ورد ت كلہة القياس على أاسنة المناطقة ٠ق‏ كنببم کا و ردت فی کاب 
عل النفس وعل ألسنة علانه ‏ ۱ 


ومن هنا كان ولا بد أن أتعرض لمعن القیاس عند هؤلاء وأولئك ٠‏ 
ثم آتعرض بعد ذلك نا قاله علاء الأصول بالفسبة (تعري ف القيا ساصطلاحا 
قباس عند المناطقة هبادة عن : قول وك من مقدمتین يلزم عنه بدا 
قول آخر يكون ساماً إذا ما سلت المقدمتان وذلك مثل قولتا : اأؤمرن 
عخان اه . وكل من عقاف اقه بدخل الجن ۰ فإن هذا القوو #ستازم قولا 
آخر وهو أن الأؤمن بذخل الجنة ٠‏ آما القیاس عند هلباء النفس فعتاه أنه : 
عمل عة لي يترتب عليه انتةال الذهن من أمر كلى إلى أمر جزق مندرج 
تحته كانتقالله من مفروم أن زوايا کل مثلك تساوى زاويتين قاتمتين إلى أن 
زوايا هذا المثلث الرسوم آمامه الآن تساوى زاد يتين قامتین(۲) ٠‏ 


0 بر اس العقول ص ۱۳ ٠‏ ۱ 
(0) أنظر هذه المانی فى المعجم الوسيط لاد كنود راهم اس 


٠ وآخرین‎ 


عا 


هذا هو مفهوم القياس عند كل من غلاء المنطق وأسائذة فل النفس ٠‏ 
فا هو مقبومه عند ر جال هام الأصول ؟؟؟ . 


قبل أن نتعرض لبيان مغبوم القياس عند الأصوليين أ ول: هناك 
خلاف وقع بين السادة الءلاء حول إمكانية حد القياس من عدمها. فالبعض 
ومنمم (مام الحرمين صاحب كتاب البرهان وشارحه م النیر يرى عدم 
إمكانية حد القیاس حداً حقيقيا لاشهالة على حبقائق كشيرة وممتلفة 


كالح القدم والاصل والفرع الحادئان و الجامع بين الفرع دالاصل وهو 
العلة فبذه آمور عختلفة. ال مر اقدی حمل حد القياس حدا حقيقياً متعندا [] 
وعلى ذلك یکون كل الّهم بفات الى أنى بجا العلياء للقياس من قبيل الرسوم 
لا الحدود . ٠‏ وإمام الحرمين وان ال منيردوإن اتفقا فى القول واتعدا نى الرای 
إلا أنهما قد اختلفا فى التمليل حيث علل صاحب کتاب السسبرهان « [مام 
الحرمين. ما سبق أن آشرنا إليه وهو اشيال القياس على حقائق كثيرة 
وعتتلفة ما | جعل حده حدآ حقيقياً متعفرا . 


أما شارح الفرهان د ابن المنير » فقد علل ذلك بأن القياس عبارة عن 
نسبة وإضافة بين أمرين أو شيتين وهذه النسبة عدمية(١):والعذم‏ لار ركي 

من الجنس والفصل وهما حقيقيلن وجوديان ولقد ذکر ان اللأنبارى 
أن الحد الحقيق مکل تصوره فى كل ها بت کب من جفس وفصل ولا مکی 
تصود هذا فى القیاس(۲). 


(1) تبراس العقول ص ۰۱۳ 
(۲) إدشاد الفحول للإمام الشرکای ص۱۸ . 


۱۴ 


وقد غالف اجوز قذهب إلى إمكانية حد القياس حداً حقيقياً وهذا 
مردودء الأبم إلا إذا كان مرادم بإمكائية جده حدا ده اسما على أساس 
أن القیاس أمر إصطلاحى اعتباری تسکون حقائقة ونقاً لاصطلاح 
وعل حسب الاعتبار دعل هذا یکون هدف لبود من ترطم مود الاس 
هو حده من جیث الا صطلاح لا من حيث الحقيقة ٠.‏ ومد از نستطیع آن‌نقرر 
أن لاف بين الجمپرر وغيدم جلاف لفظي(۱) لا تترتب هليه مار 
أو نتائج. 


تعر يف القياس عند الا صو ليين و 


مختلف تعريف الأاصوليين للقياس حسما انقدح فى أذهامم أو رجح 
عندم من أن القياس دليل شرعى مستقل بذاته نظر فيه آم لم ينظر وجد 
يجتبد آم پوجد . أو أنه , أى القاس » عمل من اعال الجتبد. والناظر 
فى كتب الأصول على اختلاف مناهجبا ری تعر بات القياس لا تقع تحت 
حصر إلا أننى فى هذا القام سوف آقتصر على إيراد تعريفين متنا ولا كلا 
منہما بااشر بح مبيئاً إخراج ا استرات وما قد ہو جه إلی كليبما م ناعتراضضات 
مغ الرد علیها حسب المستطاع . . فأقؤل وباقه التوفيق ومنه التأبيد والتسديد: 

التعريف الاول : 

وهو ماذ كرم الإمام البيضاوى فى كتابة المنباس «» ٠‏ 

عرف الإمام البيضاوى القباس بقوله : « القياس إثبات مال حسكم 

معلوم فى معلومآخر لشاركتة له فی عله خكنه عند المثبت »(:) . 


د أنظر تبراس العقول ص ۱ ۰ 
(0:7)ج ۲.۱ شرح نهابة السول ج۴ ۰۳ 


5 
شرح التعریف : - 


قوله : «(ثبات »6 جنس «۱» فى التعريف ومن ثم يكون شاملا للنعرف 
وما سواه ۰ أما باق الفیود الواردة ی التعريف فا ہا کالصل(۲) ۰ 


ومعى الالبات فى العرف , الاخیاد بالتبوت ٠‏ والمقصود منه فى هذا 
المقام القدد المشترك بين ماهو علم وما هو امتقاد وما هو ظن ف كون 
القدر المشترك هو حم الذهن بأمر على أمر آخر وبناءعلى هذا يكون 
التعر يف شاملا للقراضش بنوعية ای القیاس القطعى والقياس الظلى فثال 
القياض القظعى قیاسیم ضرب الوالدین أو شتمیما على التأنيف النبی عنه 
فى قوله جر شأنه . « وقضی دبك ألا تعبدوا إلا إياه و ال والدین (حساناً ها 
يبلغن عندك السکبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل یا أف ولا تنبرهما وقل 
شم قولا کر e‏ (۰)۳ 


عامع علة الابذاء فى كل من المقيس والقیس عليه . آما مثال القیاس 
الى فبو قيأسوم التفاح عل القمح ى آلر بو 3 جامع علة اطم 5 كل متهبا ۰ 


(۱) الجنس ( اسم دال على كثيرين عتتلفين بأنواع ) وامل السر فى 
تعبيرم بكالجنس هو أنه إذا كان المعرف شيا حسياً قالوا : جنس دای 
کان شیتآ معنو يا قالوا : کالجنس ولا ريب فى أن القياض س المعنو يات ٠‏ 
(۲)کلی حمل على الثىء فى جواب أى ثیء هو فى جوهره کالناطق 
والساس . ۱ 
(۲) الآية (م؟) من سورة الإسراء , 


قوله ( مثل ) قيد أول فی التعريف الاحنراز عن [ثبات خلاف الحم 
إذ إثبات خلاف السك لا يعد قیاساً . و تصود المثل أمر دی مع أنه 
لا تاج أن يعرف . إذ كل إنسان ءاقل يعرف بالضرورة أن الشسدىء 
المار خالف للثىء الباددوعائل للثى. الحار فى کو ی کل منیما حاراً 
فتصور هذا مر لا تاج إلى دفة فيم أو إنعام نظرء وإنما كان تصود 
الخالف والمثلمن ال مود اليد.جية لانه إذا | يكن الأمر كذلك لصاد الخال 
عنه خالياً عن هذا التصديق لتوقف التصديق على تصور الاطراق لسكن 
- التالى باطل إذ کل عاقل يعرف بالعضرورة أن الثىء الحاد ماثل لحار الذى 
مئله قى کون كل منبما حار وإذا ما ثبت بطلان التالى ثبت المقدم وهو 
أن المثل تصوده من ال مود البديمية (۰)۱ 


وما بلاحظ على هذا القيد أن فيه إشارة إلى أن الحك الذى يثبت فى 
الفرع ( المقدس ) عن طريق القياس ليس هو نفس الك الثابت فى الآصل 
( المقيس عليه ) إذ العقل حي ل قيام الثىء الواحد بالشخص بمحلين 
عختلفين(۲) وعلى هذا الثابت فى الفرع مثل الثابت فى الأصل لانفسه (۳) ٠‏ 


ویس لقائل أن بقل  :‏ إن السك وهو خطاب لته لتقي جر 


0( تراس العقوا ص ‘e‏ 
(۲) الإسنوى على المنباج جد ٠‏ 
(۴) نب ر اس العقول صي۱۲: 


۱۷ سه 
حقیق [ذ الخطاب وصف حقیقی متحقق فى | مارح قائم بذاته :.الى . غاية 
ما هثالك أنه ختلف بالاعتباد والإضافة إذ إن( أى الخطاب ) باعتیار تعلقة 
بل صل «المقيسععاية يد مى حك الأصل »أما باعتباد تعلقه بالفرع « المقيش» 
فإنه يسمى حك الفرع » والذى يكشف حك الاصل هو النص أما الذى 
يظهر حك الفرع فهو القياس فعلى هذا يكون الحم المتعلق بالمقيس عليه 
والمقيس واحداً شخصياً » ولامنعه من الشخصية تعدد الإضافة فااتحرم 
المضاف إلى الجر « المقيس علیه » هو نفس التحرم الذى يضاف إلى النبيذ 
٠‏ ( المقبس ) وتو ضيحآ لذلك أقول : إن القده ة لا شك أنها صفة واحدة إلا 
آن لما تملفات متعددة باعتباد القدو رات الا نة وذلك لا يقتضى مدد 
الصفة وهی القدرة » وما قيل من استحالة قيام الثىء الواحد بالشخص 
بمحلين مختلفين إما هو فى العرض الشخصى کالیباض المخصوص القائم 
بالثوب المعين فإنه يستحيل أن يقوم بشیء آخرء وهذا لاف ما نحن 
بصدده إذ إنه جرد اضافات واهتيادات لامر واحد جزئی وبالتالى نکون 


لسنافى حاجة الى ذ کر هذا القبد فى التعريف . 


أسول ليس لقائل أن يقول ما تقدم , لآن الحسك وإن كان واحآ 
جریا وله اعتبارات وإضافات متعددة إلا أن الحك الذى يثبت للفرح عن 
طريق القياس ایس هو نفس ال کالنا بع للاصل اللبم إلا إذا صرفنا النظر 
هن الاعتبار والاضافة وهذا خلانی الظاهر » وما دام الامر كذلك فإئه 
لا مندوحة من ذ کر هذا القبد فى التمريف 


و او له جک ۰ مضاف 1 دهده أى أنه لين منو ۳ و | ۱ کان الامر 
كذ لك اسبیین«۰۱: 


أوهما : 


تصحيحاً للتثنية فى كابةه لاشنرا كبما . إذ الاشتراك فى العلة لا يكون 
بين حكمى الأصل والفرع واما يكون بين آمرن معلومین ٠‏ الأصل_الفرع: 
وأظنك معى فى أن کلة ة :حم : لو قرت بالتنوين لما صمت تثنية اة 
: لاشترا كما : إذ لا يوجد والحالة هذه إلا معاوم واحد ألا وهو ف 
ثازيهما : س 
للإشارة الى أحد أركان القياس الآربسة وهذا الشار اليه هو اسل 
( المقيس علیه:و(عا كان الام ركذاك لان إضافةكلية حك . الى کلة معلوم: 


فيبأ اش ار بأن ية . معلوم . تعرب صفة أوصوف دوف وذلك 


المو وف الحذوف هوكلية . أمر. وهذا الامر هو الاصل المقيسعايه.. 
و المقصود بالك هنا اک الشرمی:۲» أى خطاب الله تعالى المتعلق 


(۰) آنظر موث فى القياس لازميل الأستاذ الد که تود محمد مود فرغل 
صبده أصو ل الفقه افضيلة أستاذنا الشيخ عمد أبى النود زهير ص.. ص , - 

(۲) لآن اس قد يكون «سبأ كقولنا : الشءس مشرفة »وقد أكون 
عقلياً کقولنا الواحد نصف الاثنين » وقد يكررى لغويآ كقوانا الال 
منصوب » الفاعل مرفوع ومکذا ؛ ولباکان القصود هنا هو ام 
الشرعی لاه موضوع نظر الاصولین . ۱ 
(م ۲ قياس الآصولين) 


۸ - 
پاسال السكلفين اقتضاء أو تخییرا أو وضعاً ومعی إثبات الحسكم ااملوم 
إدداك ثبوت الک له » وعلى هذا الاعتبار یکون ال كم عبادة عن 
الوجوب والحرمة وما الى ذلك من الاحكام ‏ وانما كان الامر کذاكلان 
المسكم اذا ضیف الى المق تبارك وتعالى كان | يحابا أو ترما أوما ال 
ذلك » آما اذا أضيف الى فعل ا كلف فانه يكون وجوبا أو حرمة أو ماال 
ذلك وهل ذلك نستطيع أن نقرر أن الاجاب والوجوب وأن النحرم 
والحرمة وما إلى ذلك يكرنان متحدين بالذات متلمين بالاءتياد . وهذا 
الذى قرد ناه يمثل وجبة نظر بعض الامو لبين ؛ لآن هناك "من ذهب الى 
أنهما عتلفان ذأنا واعنبار | بناء على أن الإيماب هو نفس خطاب الشادع 
آما الوجوب فمو أثر هذا الخطاب فثلا قول الح تبادك وتعالى « وأقيموا 
الصلاة و؟ توا الركاة واركموا مع الر اکمین(۱) بعتبر | يجابا آما لا رالفی 
یسرک هذا الخطاب فيسمى وجو با آی وجوب الصلاة ووجوب الركاة 


رمکذا. 


وليس لقاال أن يقول . إن التعریف هذه الصودة يعتين غير جامع 
لعدم اشتماله ملى إثبات عدم ا لمكم لا نا نقول ۰. ان المقصود من اله-كم 
الشرعی الوارد فى التعريف أع, من أن يكون حکاً وجودباً كوجوب 
الصلاة وايتاء الزكاة أوحكماً عدمباً کمدم اياحمة أكز أموالالناسبالباطلد » 


۱۰ الآبة ۰ من سورة البقرة ۰ 
e3‏ زر اس العقول ص ۰ 


وات 
ولا معی ما قاله الامام الاسنری من أن المراد با كم "سبة أس الى آخر 
کو ن شاماد للحکم ااشر عی و قل إرجانا ۳ سلا امه بعد أن لسر 
الائرات كم آذهن ا على آخرد بعء 


وقوله (معلوم ) هذا قيد ثالث فى التعريف والراد بالملوم هنا متعلق 

كل من العام والاعتقادوالظان لن فقباءنا الأفاضل يطلقون العلم وير يدرن به 
كل هذه الامو د (الملم)الاعتقاد_الظن و ليس المراديةمتعلق العل المصطلم عليه 
ى الإدراكلجازمالمطابق للواقع الناثىء عن دليل » خاصة اذا ما عرفنا أن 
قياس يفيد الظن كثيراً ينما افادته لعلم ضئيلة بل قد قصل الى حد الندرة 
ومن ثم كان ولا بد من تفسير كلبة معلوم ما فسرناها به ل-تكون شاملة 

| كل ما ذكرنا وهذا القيد للإخراج أى اخراج اثبات مثلحك غير معلوم 
ون القبود كا هو معروف لدينا قد : کون للادغال وقد سكون الاخراج 
حى میء امریف تعريفاً حقیقباً ی جامعاً الكل مراد المعرفمانعاً 


من دخول قير آفراده فيه , 


وما تحدر الاشارة اليه وئجن نتحدث. عن هذا القيد أن نلنى نار 
القارىء ء إلى أمر بن: - 


الأول : 
أن التعبير هذه الكلمة ( معلوم ) أولي وأدق من التعبير بكلمة ر أصل ) 


e جه‎ 


3 أنطر امرجم الاب 


۲۰ 

إذ إن معرفة کون هذا الأعر ألا لا :-5_ن الا بعد عملية القياس فلو 
دغلت كلبة ( أصل ) ف التعريف لازم على ذلك الددر ( ) آو على الافل 
قوم ازومه» و ایا لان‌من العای المعروفة دكلمة الاصل آنه ما تود 
منه الثى. رهذا مان نتوم أن الاملأمر وجودى. الامر الذى بجعلا 
لا نقول باجراء القياس فى المعدومات مع أن الواقع .لاف ذلك اذ 
المعروق ان القياس کا يحرى فى الوجودات بجرى فى المعدوءات(١)‏ 
وعلى هذا يعتير التعريف غير جامع . لهذا قلنا ار التعبير بكلمةمعلوم 
أدق وأولى من التعبير بكلمة ( أصل ) . 

الثان ؛ 

أن التعبير بكلمة.معلوم, أولى وأدق من ابید بكلمة (شىء) والمس فى 
هذا يرجع الى ماسبق أن ذكرناه من أن القياس بعری فى الموجودات و کفا 
ال معدومات سواءأ كانت مكنة الوجود أم مستحيلة الوجود ولا شلك أن 
الشىء معي الثابت فى نفسه لا بشمل المعدوما تان كانتمستحيلةالوجودوهذا 
بالاتفاق ۰ ا لا ,شملها اذا كانت ممكنة الوجود عند البعض .وعل‌هذا 
يكون التعبير بكلمة , شىء » بدلا من کلة « معلوم» يترقب عليه أن يكون! 
التعريف غير جامع فتفاديا لهذا آثر العلاء التعبير بكلمة «معلوم» . 

قوله ٠‏ فى معلوم آخر . قيد رايع ۲۱) فى التعريفجيء به ليان أن 
أن عملية القيان لا بعقل اجراوها الاب مرن امقيس عليه و امقيس وق‌هذ| 
ألفيد اشارة الى ركن آخر من‌آدکانالقیاس وهو اافرع « أى المقيس > خاصة 


0 أنظر یراس المقرل صم؟, دب أنظر الاسنوی جاص , 


- ۷ - 
لذامانذ کرت ما سبق أن ذکرناه من أن من معانی قباس الأغوية 


. الاسوية وهی لا تتصور الا بين أمرين. 


وقوله (لاشترا كبمافى علة الحسكم ) قيد عامس احترز به ی 
إثبات الحسكم بالإجماع أو بالنص إذ إن إثياته ہما لا يكون فياساً . 

وق هذا القيد إشادة إلى الر كى الرابع للقياس وهو العلة إذ القياس 
لا مکر تصقیقه أو تعققه إلا بالعلة وعا يلاحظ هنا أن البیعناوی قد مير 
پالاشتراك أى باشتراك کل من الأصل والفرع فى علة کم بنا نری‌آن 
الامام تاب الدين عبد آلوهاب بن السب يعبر بالساواة عندما عرف الةیاس 
بقوله. ء حمل معلوم على معلوم اساواته فى علة حکنه عند المامل(۱)ولقد 
دجح الامام الزر کثی تعبير ان‌السبک ( المساواة ) مستنداً إلى آمرن ٠‏ - 


أولمما : 

مناسية المعنى الاصطلاحی لدمنى اللغوى اذ فد سبق لك أن عرفت أن 
من بين المعانى الأخوية للقياس المساواة ؛ فعندما تذ کر كل ة المساواة فى 
التعريف الاصطلاحى للقياس کون المناسية قائمة بين المنبین ( الأغرى' 
والاصطلاحى) ٠‏ 

ثانهما : 


أن کلم: (الاشتراك ) تصدق بوجبين . الوجه الأول الناصفة فعندما 


(۱) أنظر جمع البو امع لان السبکی ۳ ص۲۰۷ ۰ 


ا ۲ كا 
تقول شارك آسامة علاء فى دأس امال يكون المعى آن‌کلا منبما قد دفسسم 
نصفه آی أن دأس الال كان مناصفة بينهما . وأظنك معى فى أن العتی على 
هذا الو جه لاء کن أن .کون هو ااصود مشار الفرع الأصل ف علة 
ال سكم إذ العلة لا تتصف بين الاصل وال رع . 


الوجه الثاىالمساواة فعئدما تقول اشترك آسا: 3 وعسیلاه ف الأدمية 
ععى مما متساويان فيا ولا شك أن الى على هذا الوجه هو القصود , 
فود رات أن الشاركة قد صدقت بوجبين أحدهها لیس»رادا و تانهما هو 


المقصو ۵ھ 


الراد. فلبذين امین رجح اازركثى ما ذهب إليه ان السب . 


وکن أن يرد ترجیح الزد کشی(۱)!ا ذهب إليه ابن اله بكى وفلك 
بالرد على الآمرين الاذين استند اليما فى الترجيم . 


أما بالنبة للأمر الأول والذى حاصله أن الاشتراك للهوجمان أحدها 
مراد وهو ر المساواة ) وثانهما ليس مرادا وهو( المناصفة ) فیکون لفظ 
الاشيراك هنا مشتركا والعروف أن المدترك لا دخل ف ااتعريئمات » فقد 
آجیب عنه بأن‌الفر يئة ال اضحة تعين أن العی الأو ل (المساوأة) هو المقصود 
والراد . 


)۱( بران الحقول صع ۲ . 


5 
أما العو الثانى ( المناصفة ) فلا #سکن أن عخطر على البال فى هذا المقامة 
و[ خطر فى مقام يكو نالشى.المتدترك فيه قابلاللتنصيف كر أس المال مثلا . 


آما إذا كان الثىء المشترك فيه ما لا يقبل التنصرف كملة الى كم فانه 
والحالة هذه لا يفقوم مه إلا اأساوأة . 


وأما بالنسية للامر الثانی والدی حاصله أن لفظ المساواة فيه مناسبة 
للدمنى اللغوى فان الام سبل وهين إذ إننا نستطیع أن نقول : إنه 
إذا تمين لدینا أن القصود ااشتراك . الساواة .فان المناسية أى مناسية 
ال الاصطلاحى لمع اللغوى تتکون قد حصلت ف المعنى وان لم تكن 
حاصلة فى الط والتعبیر ( )۰ 


وقوله ( عند الثبت ) قيد سادس ف التعريف آنی به لے .کون التعريف 

شاملا للقياس بنوعيه ( المح والفاءد ) فى هس الامر اف 
الاشتراك فى العلة بين الاصل والهرع [ذ' ما أطلق فانه :صرف إل الاشتراك 
فى الواقم ونفسر الامر ؛ فاذا ما أردنا تعر بف القياس ااسحرح فقط‌تکون 
لسنافى حاجه إلى هذا القيد » وقوله عند الثبت » متعاق بقوله « لاڈ را كها 
وللراد المثت هنا هو القائس ليكون عاء] فیشمل الجتبد مطقا أو فى 
الذهب کا بشمل المقلد الذى یناد ماما معيناً يقوس على مقتعنی قواعد 
إمامه الذى قلده » وإنها عبر العلاء بوهم : عند المثبت : وم يعيروا بقوهم 


س 7 ج 
[ عند الجتهد ( لان اللفظ أى لفط إذا أطاق انصرف إلى الفرد ال-كامل من 
بين أفراده ولا ساء فى أن الف_د السکامل فى هذا الفام هو الجتبد الطلق 
وبناء على هذا ارج من اانعریف القيامى الو اقم من جتبد اذهب ؛ وعل 
هذا يكون التعر يف غير جامع ان القياس کا یکر ن‌من امجتبد المطلق يكون 
من مجتهدى المذهب ٠‏ 
. وبالت.ل فى هذا القيد الاخير وهو قول المعرف (عند المثبت ) وکونه 


و أفى به ليسكون التعريف شام لا وعى القياس ( الهحیح - الفاسد ) 
استطیع أن تلاح ملاحظتین ۳ 


الأو لى :- 
أن القیاس الفاسد يسمى قياساً ولا أدل على ذلك من قول العلماء . 
القاس [ما فیح وإما فاد ۰ 


7 ومن أن الصحاية رضوان اله عليرم قد ددوا بعض الاقسة وعلوا 
بمعضم| الا خر ولا سير لذاك إلا أن لقو : أن ددم بمض الافيسة 
راجع الى كر'ما أقيسةفاسدة » وأن عمليم بالبعض الآخر داجمالى كونه 
أقيسة صميحة . 


آن ادحال القياس الفاسد ف التعريف لا بکون الا على هذهب اف 
القائلين بأن اجتبد يصيب ريخطىء وأن القياس انها يكون صحیحاً ومعتعرا 


سه ۲۵ د 


أحد لاد الشرءية اذا ما لا قى الواقم ووافقه و بكرن فاسدار لبسمعدودا 
من الادلة الشرعبة اذا ما خالف الواقع ول یطابقه . 


وأما المصو بق(۱ ) دم القائلون بأن کل جترد میب وأن الدار فى 
الاحكام الشرعية على ما أدىاليه نظراً مجتہد حى لو آذير اجتباده وعدل عن 
القياس إلى دليل آخر فانه لا حم على القياس الأول الذى :دل عنه بالفساء 
بليقال انه دليل هى کالنسوخ تماما من هذا القيد : عبد المثنت : يلزممم 
كا يلزم الخعلئة اذلو حذف لخر عن التعريف كل أفراد اعرف و أصبح 
التعريف غير ص دق على فرد من آفراد» » وانما كان الام كذلك لان 
اشتراك كل من الآصل والفرع عندهم ۰ المصوبة : الما يكرن فى نظ الجتبد 
فلو حذف هذا القيد مع أن المتبادد الى الذهن هو الاشتر اك فى الواقع و نفس 
الامر لترقب عل‌ذاك ما سبق ذكره آنفاً . هذا وما ب كد اندداج للقياس 
الفاسد فى القياس ما ذ کر ء الإمام القرافى فى كتابه تنقیح الفصوله۲» فقد 
قار . « ومعی امدراج القیاس الماسد فى القیاس أننا لو قلتا . لاشترا کپما 
فى علة الحمكم لم يتناول ذلك الا الم ل افرادة لصاحپ الشرح» فا اقیاس 
بغيرها يلرم أن لا یکون قياساً » إلا أن الخلاف لما جری فى علة الرباهل مى 
الطعم أو الكيل أو القوت أو غير ف.ك من المذاعب فى العلل وقاس کل 
إمام بعلنة التى اعتقدها . أجمعنا على أن ابيع أفيسة شرعية , لا نذا إن قلنا : 


سح سف مسد س يسيس وو 


)۱( نراس العقو ل صاب ۰ 
)۳( ص 


ب ولا سه 


"کل نید مصوب نظاهر رن قلنا المصيب واجدم بتمين فتعين أن یکرن 
ابيع أقيسة شرعية مع أن جميع تاك العلل ليست مرادة لصاحب الشرع ۰ 
فالقااس بغير علة صاحب الذرع پمتر قياسه قياس فاعداً ومع ذلك فهو 
معدود قیاساً ٠‏ ولذلك قلنا هد تعریفتا لاقياس « عد الثبت» لکوت 
ذالك متناولا جميع العلل بغض النظر عن كونما مرادة لصاحب الشرع أم 


فير مرادة ۰ 


وليس لقائل أن يقول : - كيف يكون القياس الفاسدوهوغير موافق 
ما فى الواقع ونفس الامر موافقاً لمافى نفس الأمر ؟ لان هذا القيا سالفاسد 
قبل أن تظهر عدم موافقته لها فى الواقع وا سک بفساده تعتير موافقاً للا فى 
الواقع ونفس الم -کا ٠‏ والوافقة لما فى نفس الم ف القياسالصحييح 
أعم من أن کون موافقة حقيقة أو حكماً )١(‏ وبذا يدفم أى اعتراض 
بهذا الشأن . 


الا عتراضات الواردة على هذا التعريف : - 
بعد أن لينا من شرح التعريف شرحا دقيقاً كشف عن المانی المرادة 
لیمرف نقول: إن هذا التعريف كان هدفأ لمدة اعتراضات وجبت إليه 


وها ڪن أولاء تردد لك کل اءتراض على حدة مشفوعاً رد عليه فنقول 
وياله التوفيق ٠‏ .. 


() أنظر شرح الإسنوى على النهاج صه + . 


۷ سه 
الاعتراض الأول : - 


التعر يف غير جامع لاه لا بقناول بعش آفراد العزف ( القياس ) 
كقياس الدلائة وفياس غه وقياس العکس ولا كانت الامریفات 
الحقيقية الصحيحة يشترط فما أن : > ن جامعة فان هذا التعريف بناء 
على هذا لا يون صحیحاً ( ۰ 

ولعد أجيب من هذا الا عتر اض جو ابين آحدهرا على سبیل الاجال 
وثانيہما على سبيل التفصيل ٠‏ 

فأما ارد الإجمالى نوداه ٠‏ أن هذا التعريف تعريف اقياس الا . 


وإطلاق لفظ القياس على قياس العلة إطلاق حقيق وعلى غيره من الآقيسة 
إطلاق مجازى بدليل «دم إطلاقه عليه إلا مقيدا فيقال قياس عكس أو تياس 


( ) قياس الدلالة هو ما جمع فيه بلازم الملة أو بارها أو حکبا . 
فالجع بلازم العلة كقولنا , النبيذ حرام کار يجامع الراتحة المشتدة فالراشحة 
الشندة لازمة للملة الى هى الاسکاد . واجمع بأثر الحلة كقولنا : القت بمنقل 
يوجب القساص کالقتل بمحدد مجامع الام فالام هو أر العلتالتى هی‌القتل 
العم العدو آن ۰ والجع حك العلة كقو لنا تقطع اجماعة الوا د كا يقتلون به 
يجحامع وجوب'الدية عليهم ووجوب الدية هنا هو حم الملة الى هی الفملم 
مهم خمأ فى الصورة الاول والقتل خطأ فى الصورة الثانية وفیاس الشبه 
هو : ما جع فيه بوصف شى غيرالعلة كقياس اتفاح على البر فى الر بو یاه 


شبه أو قياس دلا رما إلى ذلك . و بناء على هذا فانه يحب أن فرج من إطار 
التعريف رأفراده كل ما سوى قياس العلة و إلا اعتر التعریف تعريفاً غير 


مانع . 


هذا هو الجواب الاجمال عن الاعتراضر . آما الجواب الفصل‌فیتلخص 
فى توجیه کل نوع من هذء الا نواع الثلاثة ( قياس الدلالة قياس الشبه . 
قياس العکس ) فبالنسية لقیاس الدلاله قالوا : إن امع فيه بين الفرع 
والاصل بالعلة ولیس بغیرها کل ما هنا لك آری العلة لم صرح با 
| كتفاء ما يتضمنهما . و بالنسية لقباس الشبه قلوا : إن المع فيه بين الفرع 
والاصل بالعلة ايضآ وليس بغيرها لآن المراد بالملة مطاق المعرف للحكم 


يجام الطعم ٠‏ وكقياس الجلوس الأول فى الصلاة على الجاوس الثانى نیا 
لآنه !څېه فى الصورة فيجب وجوبة ٠‏ 


. أما قياس العكس فهو اثبات نقيض الك بنقيض العلة كقياس الحرةالرشيدة 
على الخحر الرشيد فى قو انا الحرة الرشيدة ااثبت الاعتراض‌علیبا لم يصح منبا 
النکام کالرجل لالم یثبت الاعفراض عليه صح مثه النکاح . فحكم الا صل 
عة النكاح والعلة فيه عدم ثبوت الاعتراض عليه وحکم الفرع عدم صحة 
النكاح والعلة فيه ثبوت الاعتراض علیبا فتخالفت العلتان وتخالف المكان 
وهذا ما يسمي بقياس العكس . 


آما بالنسبة لقیاس المكس فقد قالوا : انه فى الواقع ونفس الأم رم رکب 
من فیأسین آ ور هیا منطق والاخر اصول ۰ . 


فأما الماطق فهو قياس استثنانى فيه دعوى تل زم بين المقدم والتالى . 

وأما الأصوللى ففيه بیان لذه الملازمة ونستطيع أن نوضح ذلك بمثال 
یظبر على ضوئه كل من القياسيين الاستةدایی والآصولى وهذا المثال هر : 
لو ل يكن الصوم شرظأ للاءتكاف مطلقاً لا وجب بالنذر اکن اتالی باطل 
بالاتفاق فیطل القدم وهو عدم كونه شرطاً ولېت نقيضه وهو كونه 
شرطاً وهذا هو الطلوب . ولا كانت الملازمة الى هى لزوم عدم وجوب 
الصوم بالنڌر لعدم و جو به حال الإطلاق ملازمة نظرية تحت r‏ إلى [قامةدليل 
عليباجى. بالقياس الاصول وهر القياس على الصلاة لأن الصلاة لا وتكن 
شرطاً للاعتکانی حال الإطلاق لم تصر شرطاً له بالنذر . فقد تبين لنا من 
خلال هذا الثال وءلى ضونه كيف أن قياس الیکس کون فى الحقيقة 
وتاس الآمر من قياسين( ) أحدها منطق كا دأينا وثانهما أصولى كا 
شاهدنا . وما دام الامر كذلك فائنا نقول : إن أراد الممترض بقیاس 
السکس القیامی اعطق فنحن معه فى خروجه هن القياس اذ انه لا يسمى 
قياسا فى اصطلاح علباء الأصول لانه (القياس الأصولى )لا بد فيه من 
السو ية بين حكم الفرع وحكم الأصل وهذه التسوية لا تتحقق الا اذا 


9 سس 


) ( أنظر نراس العقول 0122 


و ۳۰ 0-7 
شات صودة أخرى وأظنك معی ف آن هذا العی غير موجود ف القياس 
المنطق بنوعية!( اشرطی الافترای) ۰ 


آما إن آدادالمترض بقیاس العسکس القیاس الآصولى فاننا نقول له : 
إن لكين فىكل من الفرع والاصل متمائلان غاية ما هنا لك أن المائل 
الحاصل فى الفرع حاصل على سبيل الفرض والتقدیز ينما القائل الواقم فى 
الا صل تماثل ححقيق والمعروف أن العلة ااشترکد متحدة كذلك فیتر تب‌عل 
دلك عائل الح كمين وتمائل العلتين . 


الاعتراض الثانى . 


یرس 


ورد ۳ التعر رف کلمة ر لامر | کهما ( وهذه ال_كلمة من قبيل اشر ك 
لان الاشتراك يراد به أحد معنيين . المعنى الأول (المساواة )كا إذا قلت 
د اشثرك علاء مع مها. فى الذکاء أى تساو یا فيه . 


والمعنى الثانى ( المناضفة ) كما زذا قلت : « أشترك بهاء مع علاء فى دض 
الال» عى أرى دأس الال كان بينبما مناصفة . فقد رأبت أن كلمة 
( لاشترا كيما ) صادقة على المعنيين معا ولا كانت من قبیل الشترك وقد 
قیل : إن اشتيال التعاديف عل کلیات أو أافاظ مشترک: أمر معيب يحملبا 
هدفاً لاعتراضات المعترضين . 


ولقد أجيب عن هذا الاعتراض : بأنه ليس هناك مائع مطلقاً من أن 
تشتمل پیش التعاديف علي ألفاظ مشترکه مادامت هناك قرينة تبين المعنى 


۴ 
المراد من اللفظ(۱) ۰ ولا نزاع فى أن القرينة فى التعريف ظاهرة فى تعيينما 
المعنى الأول ( الساواة ) إذ المعنى الثانى ( الناصفة ) لا كن أن يخطر على 

الال مجال فى كلامنا عن التقياس وتعر يفنا 4 . 


الاعتراض الثالك : - 


قالوا : إن ااءاظر إلى ظاهر التعريف ده مفیداً لاتحاد العلة بين کل 
من الفرع والاصل وهذا لا سفق مع استحالة قيام الو احد با شخص ءحلین 
الامر الذی بحملنا فقول : إن علة الفرع مائل لعلة الاصل و لیست هی . 


ولاجواب عن هذا الاعتراض قال العلءاء : إن اللأوصاف الى تناط 5 
الأحكام ايت أوصاها جزئية إ٤‏ __اهى أوصافكارةر؟) إذ لو أنيطت 
الأحكام بالأوصاف الجرئية لما تعدت الاحكام إلى غير مالحا لكونهب! 
قاصرة ۰ والامر ااذی لا يثار حوله آدنی شك هو أن الوصف الكلى يكون 
اتا فىكل المحال وهذا ما جملا نقرد أن العلة متحدة فى كل مس الفرع 
والاصل 1 


الاعتراض الرابع :+ 

قال العترضون : إن فى هذا امہ ریف دودا بر فى أن إثيات 
الحسكم فى الفرع يعتبر ثمرة القياس واميجة له و على ذالك فإنه يكون متوقفاً 

)۱( أنظار الثبر اس ص ۲۶ . 


: () تیسیر التحریر ج] ص11۹ ٠‏ 


سر ۳۳ - 
ل اراس كا أن اعتباره جزء فى تعريف القياس یقتضی توقف القیاس 
عليه فمّد رات أن كلا منبما متوقف على الاخر وهذا هو الدود المفسد 


للتعريف . 


كت 


وقد جیپ عن هذا الاعبراض ثلاث (جابات : 


الاو 9 : 
أن هناك فرقا بين الإثبات الوارد فى تعریف القیامر والائیات الذی 
يعار فة وگرة لقاس فالائیات الوارد ف التعريف يراد به الا دراكبزما 
الاق ت الذى هو نتيجة القباس وثمرته براد به کونه ثابتاً ومعمولا 
مقتضاء وما دام الامر ذلك ذلا دو ۲۱ : 
الثانية : 
أننالو نظرنا بتأمل وء مان إلى توقف كل من القياس والإنيات على 
الاخر لوجدنا انفكاك جهة التوقف الآمر الذى مجعلنا فقرر انتفاء الدور . 
وانفكاك جبة التوقف يظبر فى أ توقف القياس على الإثبات يكون من 
من جبة الوجود فقط فقد رأينا أن جبة التوقف منفكة فلا دور را لالة هذه 
الا (*2 : 
وود د کرها صاحب أدضد على سر ابن (؟) الخاجب عم قال : 
إن (ثبات الحسكم ف الفرع یقتضی توقف معرفته وتعفل ما هیته على معرفة 


ده - 

حكم الفرخ و تعقل ما هیته . وهو لا يتوقف على تعقل ماهية القیاس فاية 
ما هنالك أن حصوله [ءا يتوقف على حصول القیاس ومشل هذا التوقف 
لا يعد دوراً . 

هذه هی الاعتراضات التى و جبت إلى التعریف الا ول القیاس وتلك هی 
[جاباتما .وما دما قد انتمینا من شر بح هذا التعريف ااذی آورده الامام 
البيضاوى فى کتابه المنواج : ومن الإجابةعن كلما وجه إليه منأعثراضات 
فاننا تتناول فا یل التعريف الثانىالذى أنى به ابن الحاجب فیکنابه مختصر 
المنتهىي(١)‏ 8 

تعريف ان الاجب : 

عرف اين الحاجب القياس الأصولى بقوله إنه : « مساواة فرع الاصل 

فىعلة «کنه وفيا بل نشرح هذا التعريف شرا وافیاً نتقول : - 

قوله ( مسساواة ) صفة قائمة بكل من الاصل والفرع ولذلكفإنهميسمونها 
صفة إضافية . 

وهذه أأ_كلية کافس ف التعر يف ذت_كون شاملة لكل مسأوأة بعش 
النظر عن کونها بين فرع وأصل أو فيرعما : 

وقوله ( فرع ) هو أنحل أو الواقعة الى لم ينص على حكما دلا شك أن 


(۱) <۲ ص؛ .م ويلاحظ أنه تعريف للراس باعتبار كونه دليلا 
مستقلا نظر فبه الجتيد آو ينظر ٠‏ 
(م؟ - قباس الاصرلین) 


ا 
فى كر هذه ا _كلمة فى ااتعریف إشادة إلى أحد أركان القياسوهو مایسمی 
( بالفرع أو المقيس ) وإضافةكامة ( مس اواة ) إلى كلمة ( فرع ) تعتبر قید 
فى التعريف تفرج به مداداة ای فیء أو أى أمر لا يكور فرعا لثى. أو 
لآمرآخر. فبذا قبل للإخراج ۰ 


وقوله ( الأصل ) أى امحل أو الواقمة الى نص على حكبا ولگ إشارة 
أخرى إلى أحد أركان القياس وهو ما يسمى (بالأصل أو القیس هليه ) 
وهذة الكلمة تعتير قيدا فى التءريف تر ج به مساواة الفزع لثىء أو لامر 
لا یکون أصلا اذك الفرع ٠‏ 

وقوله ( فى علة) العلة هى الوصف الجامع المشترك بين کل من الاصبی 
والفرع والمقتصى لاحم و هذه (شارة ثالثة الى ركن آخر من آریان القباس 
وتعتير فى الوقت نفسه فيد ثالث لإخراج مساواة فرع لاصلف آمرلایکوز: 
علة ای وصفاً مشيركا پیتهما . 


وقوله( حکه ) الراد به حکم الاصل رنيه أشارة الى الركن الرابع 
والآخير من أركان القیاس وهو سکم الاصل ۱ 


هذا هو شرم تعر يف ابن ا اجب لقباس بِدُّىه من الإجاز .للا أنه م 
اس کیره من جلة اعتراضات لجرت أأيه RTE‏ لل سوق ثتئاول بعضأ 
من هذه الاعتراضات ٠‏ 

الا عقراضات الواردة على تعريف این الحاجب . - 

4 5 
. هناك اعمراضات كثيرة أوردها المعفرضون على هذا التعريف وسوف 


نتتصی فى هذه العجالة على آشبرها مع الرد علیبا . 


الاعتراش الأول . - 


لوا : إن هذا التعریف غير جامم لعدم اندداج القیاس الذى ظور 
فساده فيه لانعدام المساواة حينئذ فى الواقم ونفس الامر . وتوضيحاً غذا 
الاعتراض أقول : إن المساواة قد :-كون عب نظر اادّائس وقد ت-کون 
صب الواقم ونفس الامر فيكون لها فردان أحدهما كامل وهو ما كانت 
المساواة فيه فى الواقم ونفس الامر وثانييما غير كامل وهو ما كانت 
المساواة فيه صب نظر القائس . 


والمقرد أن الاذظ عند إطلاقة لاينصرف إلا الى فرده الكامل وهل ذلك 
یگون التعريف هنا قاصراً على القاس الصحيح وهو ما كانت المساوأة فيه 
سب الواقم ونفس الامر ولا یکون متناولا القياس الفاسد وهو ما کاشته 
المساواة فيه حسب نظر القانس أو الجتهد مع أنه آحد نوعى القیاس(۱)* 
وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن هذا القياس ( الفاسد ) والذى لم 
رشەھ التعر يف و اهترض عليه بكونه قير جامع قبل أن حکم بمساده 
يعتبر موايقاً لما فى الواقع ونةس الآمر حك) . ولا كانت الوانقةلا فىالواقع 
وئاس الامر بالنسية قباس ۳ بح آعم من أن تكو ن مو ازمه حقيقية 
(۰) أنظر الاحکام فى أضول الاحکام للامدی ۲۲ ۱۷۲ ؛ العهنید 
عل مختصر ابن تلاجپ ++ + 


۳ 
أو ءو ادقة حكدية دخل لقیاس الفاسد فى اانعر یف من هذه الواوية وبالتالى 
لا يعترض على التعريف مدل هذا الاعتراض ۰ 


الاعتر اص ۳ 


قبل إن فى هذا التعريف دورا مفسداله . وبيان هذا الدود هر أن 
التعريف قد جاء مشة: لا على لقطى ( فرع أصل ) ومعروف لك مما سبق 
أن بيناء أن الفرع هو ما يسمي بالمقيس وأن الأمل هو ما يسمى بالمقإس 
عليه إذا فعرفة القياس متوقفة على معرفتبما إذ لا يتصود قياس إلا بمد 
لصو رهما كا أن كلا منبما متوقف عليه لآن ( المقيس امقوس عليه ) 
من ال لا المشتقة وا مشتقان من ااصدر الذى هو القياس ولا جدال في 
أن معرفة الشتق متوقفة على معرفة ما منه الاشتقاق ۰ فقد ریت من‌خلال 
هذا التحليل كيف أن العرف (القیاس) متوقف على بعض ألفاظ التعريف 
( ااقیس - المقرس عليه ) كا أن كلا منہما مترةف على معرفة المعرف وهو 
( القياس ) وهذا هو الدور المفسد التعريف وللجواب عن هذا الاعتراض 
قالوا : نالا تقصد بالفرع كر نهمقيساً بل واقعةلم ينص على حكنها أو يجمع 
هليه كا أثنا لا ريد بالاصل كونة مقيساً علية بل علا أو واقعة نص عل 
کہا أو أجمع عليه . و هذا التفسیر لا يكون هناك دور مفسد للتمريف 
حيث لا قوقف لاحد الامرن ( الم ف - التعريف ) على الآخر(؛) . 


)۱( نير اس المقول صي 


وت 
و لین لقائل أن وقول , منترضا على هذا الجواب» إن ما أجيب بد 
دفماً لهذا الاعتراض قد منع الدود إلا أنة لا نع کونه‌متوهما نظراً لما 
هو متعادق فتد علياء االأصول من تفسیرم كلا من كلمتى ( الآصل_الفرع) 
بالمقيس عليه والمقيس وأى تفسير طا مخااف طذا یمتبر بعيدا عن إطاد عل 
لاصو وغريباً على اصطلاحات عليائه . 


نةم ليس لقائل أن يقول ما تقدم لان لفطى ( الاصل - الفرع) 
الواردان فى التعريف اسا مشتقين من ( الفياس ) المراد تعر ينه [ذ إن كلمة 
القياس إما أن کون مصدراً ممعنى الحدث وإما أن تكو ن دالة على 
اصطلاج على معي والمعروفاغة أن الاشتقاق إنما يكون من المصادر لامن 
الحقائق الاصطلاحية و بناء على هذا نستطیع أن نقول : إن المعرف ليس 
مشئقاً منه كا أن الشنق منه لبس معرفاً ومادام الآمر كذلك فليس هناك 
ما دعو إلى توقف كل منهما على الآخر الامر الذى يجعلنا نقرر نى الددر 
ونن توهمه. 


الاعتراض الثالك ؛ 


فيل إن هذا التعريف ليس جامغاً فروج أحد أفراد المرف ( القياس) 
عنه وهذا الفرد هو قياس المسكس . ولبيان هذا آفول : إن التعريف يقيد 
کون القائل فى حكمى كل من الاصل والفرع مشروطاً و إلا ما تحقق القياض 
وهذا لا يتحقق فى قياس السکس الذى هو إثبات نقيض حكم معلوم فى 


سن س 

معلوم آحر لو جود تقيض علة الملوم الأول فى الملوم الآخر کا إذا قال 
عام حنفى الصوم شرط فى الاعتکاف ولو لم يتذده المعتكف . لاه اذام 
يكن شرطاً حالةالاطلاق لا یکون شرطاً بالنذر قا ذلك على الصلاة 
لآن الصلاة لا | تكن شرا لصحة الاعتكاف عند الاطلاق لا کون 
شرطاً له بالذ. فالوصف الجامع بين امقيس (الصوم) والمقيس عليه 
(الصلاة ) هو اتفاء کونما شرطين عند الإطلاق . 

جواب الاع: اض : - 

لقد أجيب عن هذا الاء: اض بأن هذ" النوم من القياس ( قياس 
السکس) داغل فى التمر يف غفتا ا فيه من التلازم إذ العال [الحدق عندما 
قال ما قال آ نفاً ف کا نه بر یل آن يقرل ؛ - لول شترط الصوم فى صحة 
الاعتکاف ل يكن واجباً بالنفر لكنه وجب بالنذر فیبکرن شرطاً و بتاء 


عل هذا يصير الم واحدا(۱) فى کل مرن الفرع ( الصوم ) والاصل 
( الصلاة ) وهذا هو العائل اراد من التعر یف ۰ 


وسوف | کت بهذا القدد من الاعتراضات الى وجبت إلى تعريف 
ان الحاجب خاصة و أنها اعتراضات لها شو رما فى عامة كتب الأصول . 


وقيل أن ستعرض تعريفاً آخر للقياس #در بنا أننشير إلىأن تعر يق 
( البيتضاوى - ابن الماجب ) للقياس وهماالتعر يفان اللذان انتبینا منش رحيما 


(۱) الاسنوی ۲۳ م۰۷ 


9 35 
وإراد ۳ ورد عليبماهن امتراضات مم الرد عليبا ود وفع علیپما اختیادنا 
لا ہما يمثلان فى الواقع ونقس الامر ام اهى الام وليين عند تعرضيى 


لتعريف القیاس 3 


وقد سيق فى مقدمة التعر يفانت أن وضحنا أن هناك اتجاهين العلماء 
الآأصو لل أحيهها مله من نظر إلى أن القياس قباد معن دليل شر عى مستقل 
بذاته دون نظر إل و چوذ الجترد أو عدم وجوده ودون نظر إلى کون 


المجتبد قد نظر فى هذا الدليل أم لم ينظر . 


رئانییما يمثله من دای أن القياس ما هو إلا عمل من أعمال امجتهد . 
ان الماچب معبر | عن الاعجاه الأول ۰ 


: الر جیح بين التعر يفين السابقین‎ ٠ 


نا بثىء من إمعان النظر ودفة التأمل فى التعربفين قد لا ندرك كير 
فرق بيئبما إذ المسألة اعتيادية فن أعتير مل اتد ونفا ر یه كالإمام 
البيضاوى عر ف العياس ا يفيد ذلك ٠‏ 


ومن نظر إلى الواقع واعتبره كابن الحاجب عرفه ما يؤدى إلى ذاك 
من مساواة ها ورد فى تعريفه . الآمر الذى قد بضطردنا إلى أن نقول : إن 
كل من الإمامين [صطلاحه والامطلاح لا مشاحة فیهکا يقول العلاء 
إلا أنه إنصاذا الحق وسعياً وراء الحفيقة أستطيع أن أقرل : إن تعريف 


کا 
الإمام البيضاوى جدر بالأولوية والتقديم إذإنه يجعل القياس علا لأر 
والقبول وهذا هو العالوب ۰ 
أما نر كين ابن ا اجب على المساواة المجردة عن عمل الجتبد و نظره ذانه 


آمر عدم الجبدوى فلا بعد به . 
التعر بف الثالك للقياس عاسم 


بعد استعر اضنا للتعر يفين الابقين تم كلامنا عن تمر يفات الفیاس بهذا 
التعريف الڌی ذ کره ابن السبكى فى جع الجوامم ”'" حيث قال : - « القياس 
همل معلوم على معلوم لمساراتهقى علة حكنه عند الحامل ۰ 


شرح التعريف , - 

قوله ( حمل ) الل هنا. ععی الالاق أى إلحاق الجتيد بمعنى اعتقاده 
المساواة بين ال مرین المعلومين فى اله كم لا فى العلة ٠‏ 

وقوله ( معاوم ) .الاو لی يراد چا الفرع السمی بالمقيس ۰ آما قولة 
(معلوم ) الثانية فإنه راد ما الأصل السمی بالقیس عليه . 

وقرله ( فى علة حكمه) أى علة حك المءلو م الثاتى وهو ال . وقول 

( عند الحامل) أى الجتبد بمعى أن الجتهد يلحق الفرع‌بال صللاشترا كبما 

فى علة حك الاصل ونظرة متأنية إلى تعر يف ان السبى لاقياس تجعلنا نقرد 
أنه متفق تمام الاتفاق مع ما ذكره الإمام البيضاوى فى تعر يفه السابق . 


مسر سج سم 


(۱)حا شية العلامة البنانىعلى شرح امحل على جع الجر امع لابن السپی 
۲ صلم 5 


مه اج 
وإذا ما فرد ذلك فإن من نافلة الفرل أن نقول إن كل ما وجه إل 
تعر یف البیضاوی من اعتراضات يكن أن بوجه إلى تعر يرف ان السى. 


و برد علا بنفس الردود السابقه . 


ومن ثم فلسنا فى حاجة إلى إيرادهذه الاعنر ضات رالرد عليها ۱ كتفاء 


3 ذ کر فى تعریف الامام الییضاوی رجه الله ودضى عله . 


عاعة ف دعر شه القياس سس 

بدك آن طوفنا بك فى تعريفات القياس عند كل من الإمام الت اوى 
وان امحاجب وان السبكى نخم کلامنا عن التعر يفات ما ذكره أئمة المذهب 
انى من زيادة 5 عل ۳ ورد ی هذه التعريفات الثلاالة من اود ييف 
اشترطوا : أن لا :-كون العلة المشتر ك بين الأصل والفرع مدرك من النس 
عل حم الأصل ٤جرد‏ قرم الوم ۱۱) ۰ 

والسر فى زیادجم هذا القيد هو (خر اج ما يسمى دلالة النص عند 


الحنفية آو عفووم الموافقة عند الشأدءية من تعر بف القاس" ۰ 


ولتوضيح ذلك تقول : إن ما يسمى بذلالة النص عند الحنفية أومفبوم 


الموافقة عند غيرم وقع فيه حلاف نستطيع تجليته على ضوء قول الق تبارك 
وتعالى 0 وقضى ربك ا تعيدوا إلا 58 ويالوالدين إحسانا إما یلفن عندك 


)۱( انظر التوضيح على التنقیح لصدر الشر عة و صابن . 
)۳( یراس العقول صا ۰ ۱ 


الکر آ-دها أو کلاهما فلا تقل لمما أف ولا آهرهما وقل شما قرلا 
93 ۶( ( ول الاستشراد فى هذا النص السکر ۳ هو قول الله مز وجل ۽ 
دفلا تقل مما آف ‏ لآن هذا الول ,دل سمب أصل وضعه عل الاسم 


وأما دلالته على ما سواه من إنواع الايذاء فلا کون حسب أصل 
الوضم وهنا وقع الحلاف فن الملياء من قال : زر النع من الضرب مثلا 
وغيره من باق أنواع الابذاء مستفاد من اللفظ على اعتبار أن اللفظ قد نقل 
عرفا من نع من التأفيف إلى النع من الابذاء مطلقا أو أن الأفظ قد استعمل 
فى المنع من الایذاء مطالقا على سبيل الجاز من باب إطلاق الخاص (التأفيف) 
وإمادة العام ( مطلق الایذاء ) وكأن الق تبارك وتعالى قال:لا توذهما(ء). 
ومنهم من قال انه مستفاد من اللفظ على أنه مفبوم عى أن اللفظ باق عل 
حا وأن منطوقه يفيد المنع من اتأفیف الا أنه قد نبه بالمنع من التأفيف 
الذى هو أدنى على غير ه الذى هو أعل . ومنهم من قال [نه مستفاد من اللفظ 
بدلالة الدص على معنى أن الأفظ یظل بافباً على حاله من غير نقل وأن 
متطوقه يؤدى إلى الماح من التأفيف إلا أن كل من عنده للام باللئة العر بية 
يغهم وبدون أدتى تأمل أن علة المنع من التأفيف هى الابذاءوعلى ذلك يلحق 
به جميع أنواع اي یذاء من ضرب وشم وما إلى ذلك وهؤلاء م الختفية الذين 


(۱) الاية (۲۳) من سودة الإسراء . 
(۲) الثم اس صب ) ۰ 


زادو ۳۳۹ القيد عل ھر یف القیاس کی عر ؟ 4 دلا اأص من المعر رف 
ومن ثم عرذوا دلالة النص با پا :مق مسکرت بمنطوق لملة يفوم كل 
من يعرف ألاعة العر ببة د أى ثعرف وضع اللفظ ناه ء أن اشع ی 
المطوق لاجلبا فلاسكوت هو باق انوا الإيذاء ماعدا التأفيف 
والمنطوق هو التأفيف 5 


والملة الى يغهمبا کل مل باللغة هی الایذاء. وإما خرجت دلا النص 
من لعر يف اافیاس لان‌العله المطلوب تواجدها وتحققبا بين كل من القدس 
والقبی عليه لا تدرك إلا بعد معان .كر وإنعام نظر الامرالذیلایتحقق 
إلا فى المجتبدين الذين يبذلون قصادى جبدم فى سبیل التوصل إلى الاحکام 
الشرعية العملية من أداتبا التفصيلية ٠‏ 


اباب لاه 11 ۱ 


أركان القياس وشروطه 
سوف ی كلامنا فى هذا لباب ممتملا على فصلين 
الفصل الأول:ف الا رکان 
الفصل الثانى: فى الشروط 


السبات الأول 
الفصل الأول 
آرکان القاس ٠”‏ 
من خلال التعريفات الثلاثة الى آوردنا للفياس ثدين لنا أن القياس 
ب کون مر _ آرکان أربعة ( الاصل - الفرع - الوصف - السامع 


السمی بالعلة ‏ كم الآصل) آشار الیا صاحب نشر البتود على 
مراف السعود بقو۲(4) . 


(۱) الر كن فى اللعة جانب ااشی» القوی الذى يستند إليه ويعتمد عليه . 
تقول . خالد يأوى إلى رکی شديد معنى أنه يعتمد عل ثى. أو شخص 
له قرته ومكائته وقد جاء مصداقا غذا الممنى قول الق تبارك فى سورة 
هود : ( أو آوى إلى ركن شديد ) الاية . ۸ دا«ع فى معی الر كن إغة مختار 
الصحاح والمعجم الوسيط دالرکن فى إصطلاح العلياء . ما كان داخلا فى 
حقيقة الثى. وماهيته عمی أنه بدونه لا تقوم حقيقة الثیء كأركان 
الصلاة مثلا . 


(۲) ج ` ص ٠,۴‏ ۔ 


مد 4۸ = 


الأصل حكمة وما قد شيا وعلة رابا فانتها 


وهذا ماجری عليه ہو ر علياء الأصول فقد جاء فى مناهج العقول ۱ 


أن هناك أركانا لاقياس لاتتحةق ماهیته و تتم إلا بوجودها و ما 
وهذه الأركان أديعة : الاصل . الفرع . حك الاصل . الوصف الجامع 
بين كز من الصل والفرع . وجاء فيه أيضاً ما يفي أن حکرالفرع لا يعثير 
ركنا من أركان القباس لانه مر ته و فتبجته وثمرة الثىء ونتيجته لا تسکون 
ركنا من أركانه() ۰ 


ولقد بان صاحب کتاب یر سی المقول الشر ف اعتبار المحم (حم 
الامل - حم الفرع ) ركنا واحد حيث قال : 


وقد اعتر الحم ركنا واحدا لآن حكر الفرع عين عکم الأصل ٠‏ 
ولاختلفان إل بالاعتاد(؟) وهذاوإن کان هوما جرى عليه امور من 
الآصوليين إلا إنهم اختلفوا فهایسمی من الادکان أصلا ومایسمی منها 
فرعا وذلك عل مذاهب ثلاثة أولها «لذهب الفقراء الذين يرون أن القیس 
عليه يسدى أصلا وأن المقيس سحى فرعا . 
وثانييا : مذهب الم:_كلمين القائلينبآن الآصل اسم الدليل حكم المقيس 
عليه وأن الغرع اسم سکم المقيس . 


3 انظر مناهج المقول الیدخثی <۲ ص ۳۸ . 
,»اراس ص ۰ ۰1 


سب 6 = 
وثالئبا هذهب الامام الرازی الذی بری أن للقياس أصلين وفرعین ٠‏ 
وتوضيح ذلك يظور کا جاء فى جاية السول(۱) من أنه : 
إذا يت ام ق‌صو رة لامر مشار 0 بینها وبين صوده أخرى 
“الحرمة الثابتة فى الخر للإسكاد الدى هر وصف مشترك بين هذه الصورة 
وبين النبيذ فالحسكم الذى ف الصورة الآولى وهو حرم الخمر أصل للعلة 
الى فيها والعلة فرع عله . ۱ 


وأما الصودة الثانية وهی النبيذ فالامر فيها بالعكش بعى آن العلة 
الى فيبه کون أصلا الحكم بينما یکون الحسكم فرعا عنها . ' 

فقد دأيت من خلال هذا الثال كيف أن الإمام الرازى قد جعل 
القياس أصلين وفرغين ٠‏ 

ونستطيع من خلال هذا المثال أيضا أن نين ما ذهب إليه أصحاب 
الذهبین الاخرین فعلى مذهب الفقهاء یکون الاصل هو شرب أخخر وإغا 
قلنا شرب الفر ول نقل اطضمر لان القرد آصولیا هو أن التكاليف [۱۶ 
تتعلق بالافعال لا بالذوات(۱) . ` 


أما الفرع فمو شرب النبيذ . 
دز لاص ٤و‏ - 


۰ انظر عوث ف القياس'لازميل أ.د مد مود فرغل ص ۰۱۰۱ 
(م -؛ قياس الاصولیین) 


حت و ات 


وعل المذهب الثانى وهو «ذهب أل كلمين يكون الاصل دليل كم 
المقيس عليه ( المر ) أى قول الحق تبارك وتعالی:» يا أها الذين آمنوا 
[عا الخمر واايسر والآتصاب والاز لام رجس من عمل الشيطان فاجتنيوه 
لعلكم تفلحون )۰ » ويسكون الفر ع هو حكم القیس( النبیذ ) أى حرمة 
ابيد ء 


هذا هو خلاف الملما. فها بسمی من الارکان اسلا . وکا اختافوا فى 
ذلك اختلفوا أيضا فيا يسمى: من ال كان فرعا «قد ذهب الفقبا إلى أن 
الفرع هو الشبه أى الواقعة أو امحل الذى ل ينص على حكمه أو يجمع عليه 
بين ذهب ااشکلم‌ون إلى أن الفرع هو حك المشبه أئ حرمة النبيذ فى 
الصورة السابةة لا الشبه نفسه معللين ذلك بعدم تفويع الذوات على الذوات 
إذ التفريع لايكون إلا من جبة ال جکام . 


ولقد أشار صاحب کتاب نزهة ااشتای(۲) إلى جلة ما قاله العلما 
خصوص الام ل والفرع حیث نأل « و ال أن الفقهاء استعمل الاصل 
فى أمرين . أحدهماف أصول الآدلة الى هى اللكتاب والسنة والاجاع ويسموز 
هذه الادلة الثلاثة أصولا و یمتهرون ماسوی هذه الثلاثة كالقياس و نحوی 
الخ اب وما إلى ذلك معقول النص . انما فى الثىء الذى يقاس علي 
قالمر مثلا أصل للنبيذ والبر أصل للازد وماشاه ذلك . 


)0 الايةد.و» من سودة الاندة, 
(۲) ص 1۷۶ ومايليبا , 


د 6۱ »- 
وأما الفرع فله إطلاقان : 
أجدهيا : احل المشيه . 
وثانيبما : حك احل المشبه . 


والواقع أن مادار بين العلماء من خلاف فيما يسمى أصلا رما يسمى 
فرعا حلاف لفظی لا جدوی 8 وراه إذ الأمر 5اذكر صاحب کتاب 
فراس المقول * لا بعدو من أن يسكون؛ أصحاب كل مذهب قد اصطلحوا 
فيما ينبم على ما يسمى اصلا وما یسمی فرعامع مراءائهم جميعا لوجه 
انطاق معنى الأصلية والفرعية على ما أريد من كل منبما , 


هله هو أركان القياس الار مة 1 ذد کرها ېول علماء الأصول 


أما بعض فقباء المذهب الحنى فلوم وجبة نظر آخر ی" مق داها أن دكن 
القياس هر العلة و آن التعدية حكمه . 


فقد ذكر فخر الإسلام اليزدوى أن ركن القياس العلة وأن التعدية 
حكمه ثم فسر الركن بأنه مایتقوم به الثىء كنا فس الحكم بأنه الاي 
الثابی بالشیء ومعی ذلك أن الشىء الذى :قوم به القاس و تحةق هو 


ص ۲۱۰ ۰ . 
د انظر النوضيح شرح الننقيح اصدد الشر بمة ۲۰ ص ۵۲ ومابعدها 


ب لاه اه 
وف هذا کلام کبا جاء ف اللویح عل التوضیح إشادة إلى ارس 
القياس هو التعليل ای تببين أن العلة فى الآصل هذا ليثيت اله-كم ف الفرع 
وعل ذلك يكون مراد غر الإسلام البزدوى أن العلم بالعلة دكن القياس 


أي ما پتقوم به و تحصل › 


وق هذا احتيال لاحد وجبين ؛ 


آرشما: أن للراد بالر كن نفس ما هية الشی» على اعتبار ر کون 
الر كن هو الوصف الصالح المؤثر وأن ما سواه من الامور الى بتوقف 
عليرا فى إثبات احسکم يعتبر أركانا دشروطا, 


وثائيهما : ... أن القصود بار کن جزء الشی, وفقاً 1-ا ذهب إليه 
بعض العلماء الحققين مر. أن أدكان القياس أربعة كا تقدم وهی 
( الاصل الفرع - حكم الآمل ‏ الوصف الجامع المؤيراى العلة ) وهذا 
الاحتال هو ماميل اليه ونژیده استئناساً ما قاله صاحب كتاب فواتم 
الرحعوت"' ( أبو ألعياس الأنصارى ) عندما آداد أن ببين المقصود عا 
قأله بعض الحنفية فقال . 


وأما.قوهم : إن ر كن القياس هو الملة المشتركة فإنهم أدادوا ,بذاك 
ماعقق الساواة فى الخادج لاأنها دكن القياس وحدها دون الاصل 
والفيع ) . 


(۱) <۲ مص ۱۱4۱ 


س ی د 


۳ تقدم كان امتعراضا سر ما وموجرا للاصل والفرع اللذين مفلان. 
ركنين من أركان القياس الاربعة الشار إليها آنفا . 

أما الركن لاه ومو حکم الاصلفلابدمن أن ي-كون ٹا تأ (ما نس 
وإما بإجماع ولعل من فاملة القول أن نقول إن ثبوت -كم الأصل لايكون 
إلا ببذين فقط ولا يسكون بالقياس وإلا لازم على ذلك إثيات بالقياس 
وذلك غير جا . 

وقد سيق أن أشرت فيما معی إلى أن حكم الفرع غير معدود من آرکان: 
القياس لانه بعتمر رة ونتيجة له ونتيجة آلشی» و عرته لا تعد دكنا من 


آرکانه و الالزم الدود وهو باطل ومتنع . 


ومن ثم قال الاسنوی : « فان ثیل : آهملتم ركنا خامسا وهو حكم ` 
الفرع قلنا : أجاب الامدی . بأن حكم الفرع ثمرة القياس فاو كان من ٠‏ 
آر کانه لوقف القياس عله وهو دور «(»۰ 

لم ببق لنا من آرکان القیاس الاد بعة إلا الركن اارابع والاخیز 


حسبما يقتضيه القام فنقول و باثه النوفيق ومته العون والتأبيد. 


تمبيد . يحدد بنا قبل أن نساط الأضبواء على العلة ومباحثها أن نبين 


۰ انظر الاحکام فى أصول الاحکام لامدی م ص ,٩۳‏ ۰ انظر 
ایه السول ۲ ص ۰۳۸ 


ماقاله السادة لعلیاء بالفسبة لتعليل ال حکام الى تعيد الله ها عباده هل لابد 
أن :کون هذه ال حکام معللة آم لا ؟ 


يرئ مود العلماء من الاو ليين والفقباء أن الأحكام الى تعد الله 
بها عبادة مبنية على مصالح الع اد" بعض النظر عن نوعية هذه الأحكام 
درو وه ام ون فمصالح العياد الدنيو 1 5 تز حص بالافعلاد ف 
هار دمضان مظنة الشقة ف السفر . ومصالح العباد الآخروية کحصو لم 
: على الثواب إن ۸ امتثلوا وأطاعوا . 


ويرى جل علماء ال كلام عدم تعليل الآحكام عصالح العبان مستندین 
إلى أن التعليل بوهم اتصاف الشارع سبحائة وتعالى بااتقص المحال بالنسبة 
فذاته العلية حيث إن الذى يفعل فعلا ما لفرض مأ يركون مسة_كملا 
ذا الغرض ولا شك أن المستكمل بغيره يعد ناقصا بفاتة إلا أن 
ما استندوا إليه مرفوض ومردوذ لان ما قالوه إنما يتحقق لو كانت تلك 
ااصالح التى عللت با الآحكام راجمة إليه , 


آماوهی داجعة إلى المكلفين فإنه لايلزم ماقالوه . 
وقد ذهب بعش علماء الکلام وم المعيزلة إلى أن الأحكام معللة 


بالسالح وال غراض الراجمة إلى الکلفین س إلا أنهم يقولون بوجوب 
الاصلح علية سبحانة تما - 


۹ انظر التوضييح على التنقبيح » التلويح على التو ضيح < ۲ صي ۳ 


حب 00 هسه 

والحقيقة أن تعلیل الأحكام لاينكره إلا كافر لإنكارء اأنبوة الم 
داية العباد إلى الحق و إلى طريق مسق « ياأما النبى إنا أرسلناك شاهداً 
وميشرآ ونذيراً . وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً »(۱) وإنكاره قول 
المت عارك وتمای « وماحلقت الجن والانس [ا عدون . ما آرید منهم 
من دزق وما آدید أن بطعمون . إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين »(۲) 
وإنكاده أيضاً قول الله جل وعلا فى سونة البيئة ه وها أمروا إلا ليعيدوا 
الله مخلصين له الدی حنفاء ويقيموا الصلاء ويؤتوا الز کاة وذلك دن 
القيمة ۲(۰) ۰ 


تحر وف العله لخة : 


تطلق العلة فى أصل اللغة على اارش تقول : اتات صحة علاء ای 
أصابه عرض a‏ 


ولا قيل : إا اسم لا يتغير حم الثىء حصو له إذ تأثيرها فى اكم 
كتأثير العلة فى المريض ناما . 
فى القیاس تنقل حكم الاصل إلى الفرع . 


وقیل هى أى العله مأخوذة من الملل ز بفتح العين ) بعد الثپل معی 
«,» الایتان ۰۰6 من سودة الا حزاب « 
رارف الایات ٤007‏ 2ه من سورة الذار یات ۰ 
«f»‏ الأية ۰ . 


ند 0 جه 
معاودة الاء شرب مرة. وه«عكذلك القانس. أو اتید يعاود ف إخراج 
العلة واستخراجها النظر بعد مرة النظر أو ان ا9احکام الشرعية تتكرد 


يتسكرر وجودها . 


وقد جاء فى القاموس الحیط وختاد الصحاح أن العلة ( بك رای 
هی الرْض يقال : اعتل فلان إذا مى ض 

وتقول اعتل الخصم إذا تذدع عجة وعلى هذا اعلانات الغقباء 
واعتلالامم(۱) ٠‏ 


۰ وقد نكر ن ألءلة بمعنى السیب وهذا المعنى هو المناسب للمعتى الاصطلاحى 


تعريف الماة اصطلاعاً : 


لم تتفق کلة علماء الأصول حول تمرف وأحد ومول للعلة الى 
ی أحد آرکان القاس بل اختلفو | على أقو ال كثيرة ة لابسع المقام 
0 اضبا جيعا. 


| ومن ثم فإنئا سوف تقصر لاء على بعض من هذه انعر یقات الى 
ارت باشتهاد آصحایا وهاهى : 


دا برجع إلى معانى الملة فى اللغة إلى القاموس الط » المجم الوسيط 


عار 00 » المصبا المنير » كما برجم أيضا ال‌شرح الحصول القرافى . 


التعريفف الأول : 

عرفا الإمام البيضاوى ومعة بش المنابلة وجمع غير من المنفية 
با ما :2 الوصف اعرف اگم ۲۲ ۰ ععی آہا کون فاا على الاحکام 
الشرعية ناذا ما و حول الامر المعلل 4 عرف الحم الشرعى 

وعذا مادعا الاصو لن إلى أن لو ها أمارة وعلامة عل الا حکام 
فبى لت ءۇىزة a‏ فيمأ رد المؤير على المقيقة ۳ صعه هر أله دب العالین ۰ 

الاعتراضات الواردة على هذا التعريف : - 

هذا التعر يف سل من بدض الاعبراضات الى وجبت إليه والى 
أستطيع آن آرجزها ذما بى - 

الاعتراض الأول : - 

قال المعترضون : إن هذا التعريف غير مانع لإدغالله العلامةفىالتعر يف 
مع آنا ليست فردا من أفراه المعرف وعللوا قولحم هذا بأن العلة يضاف 
إليبا اکم الشرعى فیقال مثلا : اا علته القتل . 

أما العلامة فانه لا يضاف إليها اک الشرعی فلا يقال مثلا ار جم 
علته الرنا . . فالز نا علة بنا الاحصان . رد علامة وفقط و؟ ۰ 


0 النباج لبیضاوی چ رص ۰۲۷ التوضيح على. الننقیح ۷ ص۲٩‏ ؛ 
البحر المحيط للزر كشى ٠‏ 


۳ تقوم الا دلة لأبى زيد الدبوسى خطوط ؛ نيراس العقول ص١٠۲‏ 


= و مت 

وقد أجيب عن هذا الاعثراض بأن العلل علامات بالنميه للكلفين 
و لا وجيب أحكاماً لان مو چب الاحکام قو ألله يائ و تعالى ۰ َماالعلل 
إلا علامات تصیما الشادع للعباد من باب التمسير عام ور ف اجر 3 
عم ٠ »١١‏ 

ومن ثم فقد أطلق بعض الم وليين على العله بأنها علامة وهو إطلاق 
ع 

الاءتراض الثانى : - 

قال المعترضون إن هذا تعر ييف غير جامم إذ ا[ قاصر على العلة 
التصوصة ولایتتاول الستنبطة مع أنها فرد من أفراد المعرف وقالوا معللين 
ذلك : إن محر فة ۹ 5 تتوقف على معرقة العلة دعل ذلك کون محر فه 
القلة ساوقة على معرفة اله-كم وها يحوء الدور لتوقف کل مهما عل 
الاخر . والدور باطل ۰ 


وقد أجيب عن هذا الاعتاض بأن الحکم عندما يعرف الملة المستئيطة 
يكون ذلك بالنسبة للآضل المسمى د المقيسعليه » بنا تعريف العلة 


المستنبطة الحكم [4ا يكو ن بالنسبة للفرع المسمى « المقيس » فقداختلفت جهة 
التوقف فلا يكون هناك دود کا آدعی العترضون ۰ 


وقد يدنع هذا ادود المزعوم ایضاً بأن تعريف العلة للحكم يكون من 


۰ ابن ملك VA‏ . 


وت 
حي تعدية حكم الا صل إلى الفرع ٠‏ بيا تعريف الحكم لعلة ما يكون 
من حيث وجودها فد اختلفت الحيثة هنا وما دامت قد اختلفت فلا يكون 
هناك دور ۳۹ ۰ 

التعريف الثلى : س 

عرف الإمام الخزالى ومعه جمع من الا صولیین العلة بأنها : د الوصف 
الور ف الحکم جمل الشادع لا بذ اه ۶ < 

ومن اه ما فا الامام الغزالى هذا ااصدد 3 إن العلة . عبادة عا 
يتأثر احل بوجوده . ولدلك فقد سمئ امرض علة وهی فى اصطلاح الفقباء 
عل هذا الذاقی»:۲» 


ما وجه إلى هذا التعريف من اعتراضات : ب 


هناك اعتراضان وجا إلى هذا التمریف أوجزهيا مع الردعل کیهما 
فمایل بط 
الاعتراض الأول  :‏ 
. المعروف أن الو صف فعل من أفعال المسكلفين کالاسکار بالقسبة لشارب 
ار e‏ 


د( أنظر المستصق للامام الغؤالى يإ[ ص94 وما بعدهاء إرشاد لفحول 
ص۲۰۷ الاسنوی على المنباج جم صا ۰ ۱ 
دى شفاء العلیل للامام الغزالى قق الد كتور حد |[ كديس ۰ 


is 
. ومن أجل ذلك كان هذا الوصف حادثا‎ 
أن من المعر وف أيضاً أن الحم الشرعى قديم قدم المشرع ا کیم‎ 5 
. ومادام هذا وافعاً فإن الحادث لاپکون مرآ فى القدم‎ 
. وبالتالى لابصح تعريف العلة يأنها وصف مور فى الحسكم‎ 

هو تعطاب الشادع سکیم و النی هر قد ولانراع . 
ولا الراد با کم هو الو جوب ای هو أثر خطاب الشادم ‏ كيم 


_الذى لامك أنه حادث . 


وببذا التفسير لا بکون هناك حادث وقديم فالأثر والزر فيه 
حاد مان . 


ويمكننا أن ندفع هذا الاعتراض بان تأثير الملة فى الحكم ما 
يسكون بالنسية لنا فقط يمعى أننا نضيف الأحكام إلى عللبا فنة رل مثلا 
علة القصاص القتل مع أن القتول لل يمت إلا بأجله فى الواقم ونفس. 
الا( ): ۱ 


٠‏ (۱) المستضق للإمام العزالى ۱۶ص ۳ ومابعد أ , أصول الفقه 


= ٩ نت‎ 


الاعتر اض الٹای . 


إن تأثير الاوصاف ف الاحکام نما ب ويؤسس على اشتمال الافعال 
على مصالح أو مفاسد تععلیا حستة مأموداً بها أو قبيحة منبياً عنبا کا آنا 
مبنية آیضاً على أن المقول تدرك تلك ااصالم أو هذه المفاسد مع أن 
الاشاعرة لايقرون ذلك ولايقولون به ٠‏ 


وصاجب هذا التعريف وهو الإمام الغزالى أحدم وعلى هذا يكون 
عر يذة ف واد ومذهب الطائفة « الأشاعرة » نی يتتمى [ليها فى واد آخر . 


وقد دفع هذا الاعتراض بأن الإمام الغرالى رضى اقه عنه لین كر 
إدر ك العقول لمواطن. لسن والقبح فى الافعال وإنما نكر .استقلالها 
هذا الادداك() ۰ 


التعريف الثالث : 


عرفا المعتزلة بأتها « وصف مۇر بذاقه فى اله كم »(۳) . 
ماوجه إلى هذا التعريف من اعتراضات 
وجه الممترضون إلى هذا التعريف ماسبق أن وجبوء إلى تعريف الامام 


«إ» أنظر المرجعين السابقين . 
co‏ إدشماد الفورل ص ۲۰۷ ۱ الاسنوی: عل اناج ۳ص ۳۹ ۰ 


Yr 35‏ = 
الغزالى حيث لوا : إن الوصف حادث ينما الك قديم ولا یسکون 
الحادت مورآ فى القدم ٠‏ 


ومكننا آن برد على اعتراضیم هذا عثل‌ما رددنا به عل اعتراضیم على 
تعر يف الإمام الغزال فلير جع إليه: هذا بالإضافة إلى أن أصحاب هذا 
التعر يف دم المعتزلة لایقولون بأن ۸۱ ک قدم فلیس هناك ( من وجبة 
نظرم ) كلام نفسى ولا خطاب قدص" 


التعريف الرابع . 


عرفا لن الحاجب والامدی بأنها : : الباعث على التشر يخ »» (۲)ومعی 
هذا أن الک الشرعى ,کون معللا بمصلجة ترجع إلى الكلفين فالقتل 
العمد الددوان' الذى هو علة القصاص یکون باعثاً اشارع الحكيم على 
تشریع القصاص كقولك ناما اجتهدت لجح فى.الامتحان فإن النجاج هو 
الباعث على الاجماد . 


ولقد تنب بمض العلاء إلى مایقول به المعترلة من وجوب فعل ال صلح 
للمكلفين على الله بحانه وتعالى على خلاف مایقول به أهل السنة فخر وجا 
مر_ هذا الخلاف أضافوا إلى التعريف السابق عبارة . 

«, » انظر تبراس العقول فى تحقيق القياس عند علماء الأصول صهر» 

دب مختصر هي ج ۲ ص ۲۱۳ الاحکام فى أصو ل ال حکام للامدی 
۳ ۲ ۱۸۲ ؛ 


س 


الزيادة : 


#عر رف ان درم ۳ : 

بعرت أن درم العلة با :3 اسم لكل م وجب أى أمر إيحاباً 
ضروریا » والعلة عنده مقارنة للمءلول فلا تفادقه ولا تأتى سابقة عليه أو 
لاحقة له ومئل لذلك بالنار والاحراق‌فالناد علة والاحر اق معاول وكلاهما 


ونحن إذا ما نظرنا إلى هذا التعريف فإننا نلاحظ من خلال أن ان‌حزم 
لايفرق بين علة عقلية وأخرى شنرعية بل جملپا سواء بسواء ومن ثم فإنه 
لايقول بتعلیل الاحکام وحمل مايرد مما ظاهره تعايل الحم فى الاص 
الشرمى على السبب(۱) . 


و عم كلامنأ عن تعر يقأت العلة بم قاله الامام الشاطی «دضی الله عنه 
ققد عرفبا بقوله : « الحسكم والمصالح الى تعلقت با الاوامر أو الإباحة . 
أو المفاسد الى تعلقت ما الثراهی »(۲) . 


وما صر 4 4 الإمام الشاطى ق هذا المقام أن العلة هی نفس اة 


(1) الا کام لابن حرم + ١‏ ومابعدها. 
)۳۲( الوانقات الإمام الشاطي چ ر مر ۲ 4 


4 س 


أو ذات المفسدة بغض النطر غن كو نبا متضبطة أو غير منضبطة » ظأهرة 


أو غير ظاهرة . 


وبالنظر إلى تعريف الشاطی : «رضى الله عنه » ری أنه قد جاء 
مقصوداً على علل الآحكام اأ 1۹ فهو تعريف عاص بعلة الحسكم 
التكليفى و لیس شاملا الک م الوضعى ومن ثم جاء التعريف غيل جامع إذ 
[نه لابد و أن يشمل نوعی الحكم « التسكليق وش 


مهار نة بين مافیل في تعریف العلة : 

الواقع أننا إذا مادفقتا النظر فى هذه التعريفات لوجدنا ما تمثل 
وجبات نظر بالنسبة اصحاما . فقد دأينا من يقول : إنها المرف للحكم . 
دفن يقول .زمر وموج ب له . ومن يقول : نها باعث عليه . وهذا 
لاف لعظى لابترتم. عليه أثر . فالذى بری چا معرف يضيف الاحكام 
لها فیقول وجب اليلد بالنسبة لغير المحصن لار نا . والذی بری أا مۇر 
وموجب يقول : إن هذا يحمل الشارع لا بذات العلة . والنی يرى أنها 
پاعث يقول : إن الحکم لابد و أن ».کون ن منطو 5 على حکنة مقصودة 
المشرع. : ۰ 

زا نا جرد امطلاحات ولا مشاحة فى الاصطلم. 


وإذا آددنا آن نأتي بتعريف ما يسكون جامعاً لكل ما قبل فى تعر يغبا 


= 
فإنتا :ستطيع أن نقول : إنهاعبارة عن وسف متضبط ظاهر نصبه الشادع 
واسكتق هذا العرض السريم لجملة مأقاله العلماء فى تعريف العلة . بعد 
أن ظبر لا جلا أنها نمثل آم أركان القباس إذ من غير العقول أن يقاس 
أمى على أمى إلا إذا تحقق هذا الوصف الجامع بينكلهما . 
ویاتم‌ائتا من اكلام عن العلة :كو ن قد امین من الكلام من الفصل 
الأول وهو آدکان القیاس . 


(م + - قلس !9 صولیه) 


النصرالعاف 

شروط القیاس 
سيق أن تناولنا فى الفصل السابق کلام عن آرکان القیاس الار عة . 
وق هذا الفصل .وف نتناول شروط القیاس . 


ولا كان القياس قائما ومبنیا على هذه الادکان الاربعة لذا سيسكون 
کلامنا عن الشروط الواجب توافرها ف ىكل ركن من هذه الادکان سالفة 
ال كر , 


ولتبدأ بشروط الا صا فتقول بعد الاستعانة بإلله . 
شروط الاصل : 


هناگ شروط أشتر طا عاما, الا صول بالنسية لاهل(۱) نستطیم أن 
نجمابا فیما بلى : 


۰ الستق اعرالي ۲ جم رامع مع اشية المطارج ۽ 
ام ۲۳۲ ومابمدها : 


أولا : أن يكون هذا الأمل قد بث بالنص عليه أو بالاتفاق 
هلل شوته . ش 

وانضرب انلك مثالين بظبر من خلا مما توافر هذا الشرط . 

فتال اللاصل الثابت بااتص أن .نقول : إذا وقع خلاف بين النماندین 
والعقود علية هالك فإنهما يتسالفان قيا ] عل ماإذا كن المعقود عليه قائما _ 


وموجوداً وهذا الاصل ( المقيس عليه ) وهو النحااف حال قيام المعقود. 
عليه ثابی حديث رسول اقه بل : 


« إذا احتاف المتبايعان أو المتعاقدان تحالفا وترادا .)١(»‏ 
و واضح من الحديث أن التراد لا ,-کرن إلا عند بقاء ووجود المعقود 


وهناك رواية صرح فيا بذلك . وهی د إذا اختلف النبایعان والعين 


وم ل الأصل الثابت باتفا عليه قياس القتل بالآلةالثقيلة على القتل 
پالاله المحددة ٠‏ 


۱ ۰ الحد بت ص و ها بروایات جلنة : نبل از رطار الإمام الشوكاني 
جم صن +۳۳ وما پمدها , 


۳ ۳۹ ۳ 
وم. در الإشارة إليه أن اشتراط يوت الاصل ان الفرع مبی عليه 
وملحق به , 
والقرر عقلا أن الثىء غير الثابب لاءکن بناء الغير عليه . 
انا ؛ 


أن لابکون الاصل فرعا لاصل آخر إذ لا معنى لقياس الذزة على 
الادز م قاس الارز على الر لان الوصف الجامع إن كان موجوداً فى 
الاصل ال ول کالطهم مثلا فان هذا يعتير_تطو يلا لا مارد له ولا چدوی 
مه » 
۱ فالذرة لبس بأولى من عکسه فى أن یجعل فرط للارز) , ' 
الا : 


اشترط بعض العلاء أن يقوم دليل بجواذ القياس على الأصل : 
وهتاك من قال : إنه يجب أن يقوم دلیل على وجوب تعليله » 
إلا آنه 6 قرر المحققون أن هذا كلام لاقيمة 4 . 

فالصحابة رخی اقه عنهم عندما قاسوا لفظ الحرام عل الظباد أو . 


اء الق للإمام الغرای ۲ ض ۳۲۶ 6 إرشاد القحول للإمام 
الشدکای ص ۲۰4 ., 


8 » الحصول لفخر آلدین الرازی ص 4۸1 ۰ 


4 


الطلاق أو اليمين ل يشم دلیل عندم على وجوب تمليله أو جوازم(۱) : 
زاس 0 
أن يظبر کدن ذلك الاصل معللا برصف معين وإنما اشترط الملماء 
هذا الشرط لان رد الفرع إلى الاصل لابتصود تحققه إلا عن طريق هذا 
ات ۱ 


2 » المستصق + ۲ ص ۰۳۲۱ 


د و« ب 


شروط الفرع : 


لقد وضع علءاء الأأصول الفرع شروطاً تراعى عند [جراء عملية القياس 
وهذه الشروط کاذ كرها الامام العُزالى''' هی : 
آولا + - 
آن کون ads‏ الا صل هو جودة ف الفرع إذ تعدى المكمترع اعدی 
العلة ٠‏ فإن كان وجود العلة فى الفر ع غير مقطوع به كته مظنون صح 
الحسكم . 
وهتاك من يقول لا جو ز لان مشار الفرع للااصل فى علة الحسكم م 
تم ونما العلوم بالقياس أن الحكم يتبع العلة ولا يقتصر .على امحل 
وهو الأصل 
آما إذا وق الك ى اقعلة فلا يلحق الفرع الاصل إلا أن هذا القول 
ضعيف لانه إذا ثبت أن النجاسة هى علة بطلان البيع فى جلد الميته قستا 
هليه ال کلب إذا ثبت عندنا حاسة اكاب بدليل ظنى . 
لأنياً : - . 


أن يكون الفرع غالياً من ای معادض داجح مقتض نقیض ما اقتضته 
علة القیاس . ومذا على دأى القائلين بتخصيص العلة (م) . ۱ 


. الستصن وم .م۳‎ )١( 
. الإحكام فى اصول الا حکام للامدی جم صازه‎ )( 


E E 
: زاب‎ 


أن يكون اله-ك فى الفرع ماثلا لهك الآصل فى عينة وذاك كو جرب 
. القصاس ف النفس الشترك بين المثققل والحدد أو مماثلا له فى جنسه وذلك 
كإثيات الولاية على الفتاة الصغيرة فى نكاحما قباس على إثياتها و ماما فان 
الشترك بينبعا (عا هو جنس الولاية لا عینها ۰ ولو مم يكن كذاك لسكان 
القياس باطلا . إذا المعروف أن تشريم الاحکام غير مطلوب داه بل لا 
يذنى [ليه من مقاصد اامیاد كجلب مصلحة فم أو در م مفقسدة عم بعش 
انظر عن ظروالمقصود لنا أو عدم ظبورء١1) ٠‏ 
رابا : 
أن لا يكون حك الفرع منصوصاً علية .ولا رب على ذلك قباس آمر 
ماسو سس عليه عل آمر منص وص عليه وهذا شرط أتفقّت عليه کم 
الاصر لین فلس هراك من 0۱ يشترطه ۰ لآن أحد الامرن والحالة هذه ليس 
أرلى بالقياس على الاخر من العكس ۰ 
امتراض وجبوابه: 
هناك من وجه اعتراضاً على هذا الشرط مؤداه : ل قستم كفازةالظبار 
هل كفادة القتل فى الرقبة المؤمئة مع أن ااظبار أي منصوص عليهواسم 
الرقبة يشمل المؤمنة را کافرة ؟؟؟ 


٠ المرجم السابق‎ )١( 


~ ۷۲۲ = 
وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن اسم الرقبة ليس نما فى [جراء 
الكافرة لكنه ظاهر فيه كا فى الرقبة المعيبة . 


فخرج الآمر والحالة هذء عن أن يكون إجزاء الكافرة منصوصا عليه 
فطلا حكمه بالقیاس () ۰ 


: ll 


أن لا کون حك الفرع متقدماً على حسکم الاصل وذلك کا لو قاس 
الامام الشافمى رغى اته عنه الوضوء عل التيمم فى الافتقار إلى النية . لآنه 
يلرم منه أن یکون الحکم فى ال رع ثابتاً قبل کون العلة الجامعة فى قیامنه 
علة ضرودة “اونما مستنيطة من حكم متأخر عنه اللبم إلا إذا ذکر ذلك 
بطر ی الإلزام الخصم لا بطر بق مخذ القیاس(۲) 


هذا وقد شرط قوم(۳) أن يكون الحكم فى الفرع ابا بالنص جملة 
لا تفصيلا . وهو شرط اطل إذ الصحاية رضوان الله عليهم قد قاسوا فول 
الرجل لاهرأته : « أنت. عل حرام » على طلاقه ويمينه وظباره مع أن الفرع 
لا يوجد فيه نص لا عا سبيل الإجمال ولا على سبيل التفصيل . 


)1( المستصنى للإمام الغزالى جا ص۳۳۱ , ۰ 
)0 الإحكام للامدی ۴۳ صوو . 
(*) الإمام الغزالى ق كتابه ااستصن جب ص.مم . 


یه ۱۷۴ عل 
شروط حم الا صل : 
ما يلاحظ أن بعض الاصولیین كالإمام الشوكانى ومن سار عل نيجه 


حندما :.كلموا عن شروط الا صل :_كلمو! عنبا كلاما شاملا 'له ولحكمه 
اعتقادا منوم بالعلاقة الةو ية بين الأاصل و > الأصل . 


وفيا تقدم كلمت عن شروط الأصل على وجه الاستقلال . دالان 
اتاول شروط حك الأصل عل ا:فراد نأقول وباقه التوفيق . - 

يسترط لحكم الاصل شروط ند کر منبا ما ولى : - 

n $ أولا‎ 

أن لا يكون دليل حکه العمل متتاولا لحکم الفرع إذ لو كان متتاولا 
4 رج عن كوه فرعا ٠‏ وحينئذ یکون عقد القياس عبثا لخاوه والحالة 


هذه من الفادة اارجوة منه استغناء عنه بدلیل الاصل .ولا نه ایضالایکون 
جمل أحد الامرن اصلا و الاغر فرع آرل من السکس:۱» ۱ 


انا : 

أن يكون حكم ال صل حكا شرعيا إذ الحكم اراد تعديته من الا صل 
إلى افرع لا يكون إلا شرعيا فلو كان الحكم هقليا أو حسيا أو لغوبالمسا 
تحقق الغرض من القياس إذا دی من اقباس کا سبق أن قررنا هو [ئبات . 
الأحكام الشرعية للوقائع الى خلت من النصوص .بعد نحةق الوصف ال جاع 


۰ ار شاد الفحول للإمام الشرکای ص۲۰5 ۰ 


س ال 

و الملة » وتساوبه فى کل من الاصل والفرع والتساری 8 الوصف الجامع 
لا »كن نضوره إلا فى الأحكام الشرعية فقط . 

رمن ْم أخترط العلماء هذا الشرط 5 

 : ثالنا‎ 

أن يكو ن دلیل إثبات حكم الأصل دلیلا شرعیاه۰۰۱ ان غير الدليل 
الشرهی لا بتصور أن پثبت أحكاما شرعية . ۱ 

رابعا : - 

أن لا يكون > الاصل قد ثبت أنه مفسوخ إذ الحم لا یتمدی من 
الأصل إل الفرع إلا إذا تحقق الوصف الجامع متساویا بينهما ٠‏ 

فإذا ما فرضنا جدلا أن -كم الآصل قد نسخ مم بقاء لوصف الجامم 
فإننا نت كد من أن الوصف لا اهتيار 4 ولا اعتداد به . 


ومن هنا تعلم أن کم الاصل لا بد أن يكون ثابتا غير منسوخ إذ 
لا تعدية لما لیس بثابت(1) ٠‏ 

خامسا : ب 

أن لا يكرن حكم الأصل معدولا به عن قاعدة القیاس(۳) لان التعدية 


»١ :‏ المستصق للإمام الغزالى ۲۶ صه ۳۷ . . 
(1) التلديح على التو ضيح شرح التنقيح ج۲ ۵۷ .. 
(») إرشاد الفحول ص ۲.٩‏ . 


اول سه 

( أى تعدية عکم الأصل إلى الفرع ) والحاله هذة تسکون متعذرة [ذالخارج 
ص قاعدة القياس لا يمكن أن يقاس غيره عليه وذلك کشبادة خزمة فا 
لا يقبل فيه شرأدة المنفرد فالعبادة کا هو مكرر ومعروف نصاما دجلان 
أو دجل وام رآنان لقوله جل وعلا : , واستشهدوا شهیدین من دجااکم 
فان م يكونا دجلين فرجل وام رأتان»''' فشهادة خزمة متفرداً وقوطا 
نكون مستثناة من هذه القاعدة وذلك بقوه صاوات الله وسلامه عليه : 
د من شېد له خيزيما فپر <سبهد۲» و كشهادة خريمة فى كونها لا يقاسغليها 
مقادير الحدود وعدد الركعات لان إثنات القیامر والامر كذلك يكون, 
بات لحک مع وجودما ينافيه وهذا هو معنى قول الفقباء : « ادج هن 
القياس لا یقاس عليه «+» . 


ويرى أععاب الامام الشافعى رضى الله عنه جواز القیای على ما هدل 


أما المئفية نقد.متعوا ذلك منما انا ودون أى فيد أو شرط . وهذا 
تغلاف ماقرده الكرخى من المنع پشزوط تایه . 


)( الاي ۷۰ »من سو دة البقرة : 
د« آخر جه الطبراى وأبو داود. 
«۲»> إرشاد الفحول ص! ۲۰ ۰ 


ن لا - 


اوا : 
أن یکون ما ودد على خلاف الأصل فد نص هبل علته . 
ثانيها : 


أن تسکون ال مة الاسلامية قد أجمعت عل عطرل ما ورد به الخير سواء 
اتفقوا على علته ام اختلفوا فیبا ‏ ۱ 

اب ۱ 
أن یکون الح-كم الذى وره به لبر موافقا الفياس على بمض 9 صول 
وإن كان مخالفا للقياس على أصل آخير «۱» ۳ 

سادضا : 

أن تسكون مل حكر الأصل معينة.لا مبيمة إذ نجا لو كانت مببمة فان 
فد لا توصل إلى تحقيقما فى الفرع فليس لقائل أن يقول : إن الزكاة تجهب 
فى الحلى لنفس العلة المقتضية لوج و.هافى النقد کون العلذهنا غاه‌ضة غير 
وأضحة . ۱ 

سابع : 

أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص ( کناب أو ستة » أو ثابتا ماع : 
فلا ينعقد قياس حكم أصله یکون ثابنا بقياس سواء تحدث علة القياسين 


۰ امرجم السابق ۰ 


- ۷ 

ام اختلفتا وهناك معا أو ضيحية إذاك ذ کر ها. ال مول ون لا داعن 
للاستار اد نباه۱» ۰ 

شروط العلة E‏ 

بعد أن تعر ضنا مجملة ما قال الأصوليون فى تعريف الملة كركن مر 
أركان القياس التى لا بقوم إلا عليها . تتذاول هنا با اشترطه العلماء فى هذه 
العلة فقول : بت 
العلة آهمية خاصة من بين آدکان القياس إذ لولاها لا نکن بجتبد من 

إثيات عکم الاعل لأى فرح بسكن أن يقاس عليه . 

ومن هنا كان اهتيام الأصسو ليين بي و روط اتی تمن بصدد سردها 

والی يكنا [جمالها فما یل وفقا لما ورد فى كتاب إدشاد الفحول(؟) ٠‏ 


أولا : ب 


أن يكون للملة تأثير فى الجكم لا إن ل تزتر فيه فإنه لا يحوذ أن 
توف بكونها علة . 

والمراد بكونها مؤئرة أن يغلب عل ظن الفقيه أو اجتبد أن العکم 
الحاصل عند ثبوتها يكون لأجلها لا جل أمر آخر سوأها . أو يقال : 
إن المراد بالتأثير أن تسكون مقتضبة الحكم وجالبة 4 : 

. شرح العضد على المنتهى ج۲ ص۲۰۹ وما بعدما‎ » ١ 

(۷) ص 77 وما بايها ,. 


ریت 
ثانا : أن كون هذه العلة وصفاً منضبطا ظاهراً فى نفسه وفاته 
وذلك بأن پکرن تأثيرها من أجل حكة مقصودة للشادع لا لجرد حكة 
3 حيلئذ تسكون خافية ومن ثم فلا يظير الحاق غيرها بها ٠‏ وتوضيحاً 
لهذا الشرط نقول : [ن الرضا فى العقودهو أساس قيامها وانعقادها إلا أنه 
أمى پاطی لا اطلاع لنا عليه ومن ثم فقد نيطت العقود بصيغها لكونها 
ظاهرة منضيطة وكذلك نحد أن هل إفطار السافر فى نهار دمضان هی 
ااسفر لا المشةة لآن الشقة وصف خن ختاف من شخص إلى شخص ۲ 


آما (اسفر فو وصف ظاهر متضبط لا مختلف من شخص ال آخر 
وعکذ! نجد أن العلل لا بد وأن کون أوصافاً ظاهرة منضبطة) . 

الا ۽ - 

أن کون العلة واضحة جلية فلا تکون اخق أو مساو بة وإلا دا 
أمسكن إثبات الحم ا ف الفرع 5 

رایعاً + 


أن لا رد الم نص أو (جاع عمی أن تسکون سالة من هذا الرد(۰) ؛ 


(١)العضد‏ على مختصر الابی ۲۷ ۲۱۳2 وما يليبا ٠‏ (رشاد الفحرل 
للإمام الد رکانی صلاء ° 
00( عختصر المامى لابن الحاجب ۲ ۰۱۲۵ 


ج اف 
عاضا .- 


أن لا کون العلة معارضة بعلة أخرى هى آقوی من فالافوی. ۳۹ 
باک من غيره؟! أن النص أحق اك من القياس . 


 : ساسا‎ 


يشترط فى العلة أيضأ أن تسکون مطردة عى أنه كلا تحقّق وجودها 
نحقق وجوه الحم . وهنا كون قذ سل من النقض الذی هو وجوه 
العلة مع عدم وجود الک لأنها لو تسل من البةض ابطلت , ۰ 


سابماً ۽ - 


أن لام 7 کون العله صفة عدمية فى حك ثبونی إذلو كان اأعدمعلة سک 
لبوق لكان العدم ناب ولاز ال فطل با أدى إليه وهو کون العلة 
صفة عدمية ٠‏ 

والعلماء قد اتفقت كلم على جواز تعليل العدى بالعدمی کمدم نفاذ 
اصرف اغجنون لعدم ترافر عقله .ا أتفقوا على جوال تعليل الوجودی 
(أى التبوتى ) بالوجودى وذلك کنحرع الثر لوجوه صفة الاسکار . 

رما اتفقوا عل رازه أيضاً جواز تعليل المدى بالثبوق کمدم تفاة 
تصرفات اليه لتحقق إسرافه وگیذبره امواله هیا وه‌داك ۰ نهذه ول 


ع ند 
آما مأ ین .4 فمو محل لاف بم وهو تعليل الى کم الوجو دی 
أو الشبونی بو صف عدص فقد ذهب الا کش إلى القول مجواده بنا ذهب 
الم إلى منعه للسيب الذى سبق بيان" + 
#امنا ا 
أن لا 7-كون'العلة ااتعدية هى نفس الحل أو جزء منه إذ لو فرض 
تحقق ذلك لبكان مانعا من كونما متعدية لل تسکون قاصرة ورج 


تاسما : - 


أن لا کون الملة قد أوجبت للفرع حكا بيا قد أثيتت لاصل عكما 
آخعر عفالفا لحك الفرع ٠‏ ولا نا کان القباس أدنى فائدة . ۱ 


ا س 


(۱) شرح ختصر للتتهى لمضد الدین وال جم ص ۰۷۱ ' 
(0) المرجع السابق عب ۲۱ » إرشاه الفحول صب. ۲: 


عاسم : 


آو الظن به إذ إنهمن المقرد إنه لاپلزم من انعدام الدلیل انعدام مداوله . 


الشرط الحادى عشر : 

أن لا سگون ااعلة ۰ وجیة لامرن متضادن لا نها وا لاله هذه تکرن 
ميررة لسکنین متضادين وهذا ما لم يقل به أحد . 

الشرط الثانی عشر : 

آن لاتتآخر العلة فى بوتا عن ثبوت حك الأصل . 


وهذا إذا كانت العلة عى الباعث على الك لانه لو تآخر ثبوتها ٠‏ 
والجمالة هذه لتر تب عل ذلك ثبوت الحم بغير باعث وهذا عمال : 


وامثال الموضم لهذا الشرط هو أنه إذا قبل ان أصابه عرق ال كلب 
أنه أصابه عرق حيوان نجس فيكون العرق نجساً كلمابه فإنه يمنع کون 
هرق الكلب تسا , ۱ 


فيقال حینتذ لانه أى الكلب مستقذر فاننانری أن الاستقذار وهو 
الملة ما عنضل بعد اللهسكم بنجاسته ' 
(م + _ قياس الآصوليين) 


= ۸۲ ٠. 
: الشرط الثالث عشر‎ 
أن کون العلة وصفا معيناً حتى پصح دد الفرع لیا إذ أن الرد إليها‎ 
٠ لایکون إلا .هذه الواسطة*‎ 


أن : کون العلة وصفا مقدرا إذ إنه لاوز التعليل بای صفة مقددة 
غلاما لبعءض المتأ رن هن الا سوليين . 


الشرط اللّامس دشر : 

أن یکون طربق إثات املة طريقاً شرعياً كا سبق أن قردنا ذلك 
عند كلامنا عن شروط الحکم حيث قلنا إن طريق ثبوته لابد وأن يكون 
شر le‏ وقد ذسكر ذلك الامدی فی إحكامه. 

الشرط السادس عشر : 

إذا كانت العلة مستنبطة لا منعنوصة فانه بهترط فبا أن لاترجم على 
الأصل بالإبطال ای إبطاة أو إبطال بعضه ولا ترقب على ذلك ترك 
الراجح إلى الرجوح إذ الظن الستفاد من الاض آقوی من الظن الستفاد 
مرس الاستتباط لانه فرع له والفرع لا برجم على اصله الا بطال(۲) . 


۰ إرشاد الفحول ص ۲۳-۸ 
۱ ۰۲ المرجع السابق 0 شرح العصّد على تهر النپی لان لحاجپ 
۲۴ ص ۸ ۲ ومايلها . 


N = 

وال لزم من ذلك أن برجم إلى نفسه بالإبطال . 

الشرط السابع عشر : 

اذا كان العلة مستنبطة ایضا فان العليام قداشترطوا نوا أن 

لا كون معارضة بعادض أخرى مناف فوجود فى الاصل . 

الشرط الثامن هشر » 

أن لا تسكون العلة معادطة لعلة آخری تقتضی نقيض حكبها . 

الشرط التاسع عشر : 

إذا فرض دکان الا صل مشروطاً بشرط فإنه پشترط فى العلة والحالة 
هذه أن لا کون موجبة لإزالة هذا الشرط . 

الشرط العشرون ؛ 

أنلانكون الماة مؤيدة لقياس امل منصوص عليه بالائبات على 
أصل منصو ص عليه بان . 

الشرط الواحد والعشرون : 

أن لا ,کون الد ليل الدال على العلة متناولا لحكم الفرع لا من طريق 


العموم ولا جن طريق الخصوص دالا ترتب على ذلك ( وهذا أمر منطقي 


دز إرشاد الفحول ۲۰۸ ٠‏ شرح الختصر ۷۷ص ۰۲۲۹ 


هذه هی‌الشروط الي بطلب‌تو افرهانی القاس وهی شرؤط متفق‌علما 
بين العلماء.وهتاك شروط وفع فم' الخلاف كاشتراط: يعضهم أن لامکرن 
الحلة عخالفة ذهب أحد الصحابه إلا أن مثل هذا الشرظ وغيره لايعتد به 
جمهرد العل'ء(1) ٠‏ ۱ 


هذا کون قد انيتا من الكلام هن شروط علة القياس و انپانا 
من أ كلام عم نكونقد انتهينا من الكلام عن شروط القياس بوجهعام 


0 


)١(‏ إدشاه الفحول س ور 


البابالشان ' 
5 أقسام القماس ومايجرى شه ومالایجری < 
هوف ی کون كلامنا فى هذا الباب مقس الى فصلين . 
ونفرد كلامنا في الفصل الثانى عا يجرى فيه القياس ومالابجری ٠‏ 


الفصلا لول 
آقسام القياس 


الواقع أن هناك تقسییات عدة للقياس باعتبار ات مختلفة . 
ققد يعدم القماسثار قباعتار درجة لو صف الجامع بين کل من الاصل 
و الفرع : 
و یسم تارة أخرى باعتياد تيادر الذهن إليه دون تأمل وتمحن وعدم 
تبادده ۱ ليه 
1 یسم ثارة الثة اعتبار ذ كر العلة فيه وعدم ذ کرها 2 
وفيس بل سو ف تتناول هذه التقسيمات الثلاثة وما لهذه الاعتءارات 
الثلائة فنقول وبالله التوفيق ومئه ألعون والتأ بيد : 
التقسيم الأول . 
پاعتبار درجة لوصف الجامع ف الأصل والفرع . 
لد قسم علياء الأصول القیاس هذا الاعتباد إلى أقسام ثلاثة : 


و 
الاول ٠‏ 


أن إكون الوصسف الجامع فى الفرع أفل درسة همه فى الأصل 


ذذلك کقیاس العلماء تحرهم شرب التبيذ واجاب الحد على شاد به على 
تحريم شرب الخمر وإبحاب الحد على شادية لوجود الوصف الجامع بين 
" الاصل وهو الخمر والفرع وهو النييذ. 


وإذا مادققنا النظر لوجدنا أن الوصف الجامع وهو الإسكار موجود 


بدر جة أقل من و جوده ق الاصل 3 


وهذا العم متفق عليه بين العلماء 5 قرر ان الس ذلك فى كتابه 
الا جاج(۱) عن طر يق اعقراض أورده ثم أجاب عنه ٠‏ 


الثان . 


أن يتكون لوصف الجاءم فى الفرع أفوى منه فى الاصل وذلك 
کقیاس ضرب الوالدين أو قتلبما على التأفيف مما فى حرمة الكل لتحقق 
الوصف الجامع فىكل من الآ-ل ( التأفيف ) والفرع ( الضرب والقتل ) 
ولاشك أننا بدون أدنى تأمل نعم عل اليقين أن الو‌.ف الجامع أى العلة 
وهی ( الإيذاء ) موجود فى الفرع (الضرب والقتل ) بددجة أقوى وآ كد 
من درجة وجودها فى الآأصل ( التأفيف ) . 


الثالث : 


أن يسكون الوصف الجامع فى الفرم مساويا له فى الاصل وذلكکا إذا 


سنوی 


۰ ۳ ۲ ص ۱۸ ۰ 


اه 
فسن الامة على العيد فأعطايناها أحكامه فى العتق لوجود الرمف الجامع 
ی کل منبما وهو الرق ولا شك أن هذه السفة وهى الرق موجودة بقدد 


متساو مما رد لا عسكن أن او صف درجة وجو ده فهما بوم آو ,ضیف 1 


۰ ومأ يلاحل هنا أن هذ ن القسمین( الثای والثالك )قد اخعاف عم 
الفقباء فاك س يقول [مما من باب دلالة النص أو فوی الخطاب أو 
مفهوم ا لموافقة وذلك وفقاً لاختلافيرفى المصطلحات . 

النقسم الثاى ٠‏ 
اعتبار تبادد الذهن إليه وعدم:تبادده . 
قسم علماء الأصول القیاس جذا الاعتبار إلى قسمين هما : (القباس 
الجل - القياس ای ).وف الصفصات الثالية سوي أقناول كلا منبما 
الشرح والیبان . 
الأول ؛ 
اقباس :الجل 
والتحبير(1) بأنه . ماعل فيه نی إعتباد الفرق بين الآصل والفرع » وعرفه 
ابن الجاجب فى عختصرم(۳) بأنه : 


د«|»ج ۲ ض ۲۳۲۱ ۰ 
(۲) <۲ لح فك اك 


بت 0 .+ 
وماقطم بق القارق فيه » وجاء فى شرم العضد(۱) ختصر ابن حاجب 
أنه : د ماعل فيهينن الفارق بين الأصل وافرع قطعا ء وإذا ما أمعنا النظر 
فى هذه التمر یفات وجدنا ها تکاد كور متمائلة إلا فى لفظين هما 
كلمة ( اعتباد ) وكللة ( قطما ) ونستطيع أن نعلل زيادة كل منهما فى 

التعريف بأن نقول : 

إن مر أضاف إلى تعريفكلة ( اعتباد ) إنما أضافها (عاناً منه بأن 
الفادرق سن الا صل والفرع آمر لايد وأن کون موجودأ وعدقاً ق کل 
قياض فلايد أن ٍ کون الفادق فى القياس الجلى فادقا له اعتباد خاض حیت 

یقتطی مز بد اختصاص الا صل با سکم ۰ 
باامل الإدراك الجازم وما برذ به مطلق الادراك الشامل لعل واليقين 

والظن . 
وعل هذا نستطیم أن ذؤ کد ما سبق أن ذ کرنله من أن کل ما قيل فى 
تعر یفات القياس ال جلى بکاد يكون متقارباً . 
ولا كان نق الفادق بين كل من الاصل هالفرع قد یکون قمعا کا 
قد يكون ظنياً ء 

وق كنا الحالتين قد يكون الامر المسكوف عنه أؤلى وأليق باشکم 


= رآ“ 


من الامر الصرح به‌آو مارا 4 فإن العلياء قد أسموه إلى أربعة أقمام عل 
أساس أن نق الفارق ببذه الاعتبادات هو مفبوم الموافقة ٠‏ 


و هه الا قسام الا بعة هى : 
الأول : 


أن ینگون الأمر السکوت أولى وأليق باشکم من الاس المصرح به 
مع نی الفادق قطما و ذلك مثل قياض القتل والضرب أى قتل الوالدين أو 
ضر هما على التأفيف لما فى إثبات الحرمة الثابت بقوله جل شأنه : 


, ولاققل میا ی ولاتهرهما وقل لما قولاكر يأ(1)» . 


وكقياس أربعة رجال عدول على رجلين عدلين فى قبو ل الشبادة 


1 و آشردوا ذوي هدل من (0) » ۰ 
الثانى 2 ش 


أن يكون الأمر السکوت هندسساوياً للآمر الصرح به مع نی الفادق 
قطعاآً وذاك مثل (فرای ءال البتيم أو إحراقه عندما نلحقه با کل ماله 


(و) الآية (۲۳) من سورة الاسراء. 
() الآية( ۲ )من سورة الطلاق ٠‏ 


> AY © 


أموال الیتای ظلا إعايأ کلون فى بطو نم ناداً وسیصاون سعيرا (ا)» . . 


فإقتا نلاحظ أن العلة الى من أجلبا حرم أكل مال اليتيم موجودة بقدو ' 
متساو فى حالى الاغراق أو الإحراق ولا فارق #طعاً . 


و عثل ذا النوع أيضا بقياس صب البول فى الما عل اتبول فيه المنبى 
عنه بقول رسول اله ييف : ( لایبوان أحدم فى الماء اارا کد 'لڌی لاجری 
م يغتسل فیه(۲) . 

الثالك ؛ 


أن يسكون الآمر السکوت عنه أولى بالحكم من الا مر الهرح به مع 
نی الفارق بالظن الغالب وذلك متل قياس شهادة الرجل السكافر على 
شهاده الر جلى الفاسق فى رد كل من شبادتهما الثابت بقول اقه سبحائه 
وتعالك : « والذين برمون الحصنات ثم لم يآنوا بأريمة شهداء فاجلددم 
ثمانين جلدة و لاتقباوا لحم شبادة آبدا وأو مب هم اللنماسقون (۳)» , 


فان الملاحظ هنا أن الامر المسكو ت عنه وهو شبادة الرجل الكافر 
أو بالحكم ( الاد ) من شمبادة الرجل الفاسق بالا أن ن الفارتى يينهما آمر 


(۱)۱ی2(.) من سورة النساء , 
)0( الحدینی زواه الترمذى واللسانی و أبو داود . 
() الآة )٠(‏ من سودة و 


- ې 
مظنون لان احتمال هرز الكافر عن الكذب لدینه ألم ۰ 


ومثاله أيضاً قياس البهيمة العمياء بالببيمة العوراء فى منع التضحية بها 
وفقا ل«ديث دسول الله با والذى دواه عنه الصحابى الجليل المراء بن 
عازب حي قال قالرسول اله ل : « أدبع لاتجوز فى الاضاحی الموراء 
البين عودها والمريضة البين مرضما. . , , ا+(1). 


فاندا نلاحظ فى هذا المثال أن الامر السکوت عنه وهو البميمة العمياء 
أولى بال كر (منع النضحية بها ) مری الامر المصرم به وهو البميمة العوداء 
الا آری نن الفاق آمر محتمل مظنون ولیس مقطوط به لاحتمال أن 
کون العلة فى المنع ايس ت کا يقبادر ل أذهاننا من أن العو ر نقص فى البييمة 
يوجب نقصان قيمتها وبالتالىنقصان منبا ولاشاك أن المعياء بذلك 
أولى وأجدد . وا العلة هی أن العور قد يكون سباً فى هزال اليصصر . 
رشعقه لان البهيمة العوداء ناقصة النظر ولا جدال کا قد يكون سبباً فى 
هر ال هما وضعفه لا عندما "عى سوف بنقص دعیما بالنسبة لباق 
الیپام لمدم [بصارها لما آمامبا فلا تتناول مايكون سیب لقوة جسمبا . 


وهذا خلای الببيمة الممیاء فانها لاترهی بتفسما وإ عا یقوم مال كبا 


وهو بلاشك لايقدم لها إلا العلف الجيد الحسن ولا جدال أن فى 


(۱) یل الأرطار للإمام الشویانی + و ص ه ۰۲۰ 


0 ۹£ 05 
ذلك ماییعد عنبا الضعف والحزال. 


الرابع : 


أن كو ن الامر السکوت هنه مساوياً للامر الصرح مج آن ق 
الفادق مظنون لا مقطوع . 


وذلك كا سبق أن مثلنا بقياس الامة على العيد فى سرابة العتق الذی 
نص عليه فى العبد عقتضی قول رسول انه مَك : 


دمن أعتق شركا له فى عبد وكان له مال يبلغ تن العبد قوم العبد عليه 
قيمة عدل فأعطى شركاءه -صصهم وعتق هليه العبد وإلا فقد عنق عليه 
ماعتق(۱)» . 


دالای منع من کون نفی الفارق قطعياً هو أن هناك احتمالا 
مو داه أن یسکون العبد قد نص عليه فى الحديث سالف الد کر خمروصية 
فيه لا تتحقق فى الامة وهى أنه [ذا ما اعتق قد بارس أعمالا لا تمارسبا 
النساء ولا تسند (لبهن. 


ومن هنا حکمنا ب-كون نى اله ادق ظنياً لا قطعراً , 


)1 ( رواه الوارتطي وانظر یل الا وطار 1# ص :۱ , 


يعرف القباس امن بأنه ما کان ننى الفادق فيه مظنونا لا مقطو عا(۱). 


وقال الامدی فى [حكامه . القياس الق هو ما كانى الملة فيه مستنيطة 
من f‏ الأصل(؟) 8 


وقد ۳ اله بقياس الفتل الا الثقيلة ل القئل الال العددة فى وجو ب 
القضاص . كا مثاوا له يقراس النبيف على الجر فى الحرمة . وإثما كان فى 
الفارق هنا مظنو نا لا مقطو عأ لاحزيال أن کون هناك خصوصية 291 
الحددة أو فى الفر جعلت عل اعبار فى حكم کل منهما فلوجود هذا 
الاحتال كان نى الفارق مظئو ا . 


ونم کلامنا عن لتقسم الثالى من تقسیات القياس بتممة لا مدر 
الإشارة لیا وهی أن التقسيم سالف الك كر جاء وفقاً اقرده جمهورالعلماء 
ما عدا الخحنفية . والمنفية متققو نم من حبث المدأ وإن اختافوا معوم 
من حيث تعر يف کل قسم فقد سيق لك تعزيف الور لكلا القسمین 
(الجلى الفی ) . 


0 إرشاد الفحول للامام الف وکا ص ۲۲۱۲ ۰ 
(r)‏ الإحكام ۴ أصول ال حکام للامدی ج۲ ص41 ٠‏ 


أما الحنفية فإنهم يعرفون القياس الجلى بأنه التبادد إلى الاذمان ين 
يعر فون الخفى بأنه أقل تيادراً إلى الأذهان من الجلى . 

ومن هذا المطاق يطلقون على القياس الجلى أنه قياس بیتما بسموس 
القباس الخفى بالاستحسان(۱) ٠‏ 

التقسي الثالث ٠:‏ باعتبار - ذ کر العلةوعدم ذکرها فيه إن 
القياس ببذا الاعتباد يقنم إلىأفسا, ثلاثة هى قياس العلة » قياس الدلاله 
قياس فى معنى الاصل وجه الحخصر : 

ووجه حصر هذا التقسم کا ذ كره صاحب كتاب الاعکام(۲) هو أن 
الوصف الجامع بين الآصل والفرع لا خاو من أن يكون قد صرح به أو 
لم صرح به .فان كان قد صرح به فلا يخاو إما أن يكون هو العلة الباعثة 
عل الس فى الآصل أو لا يكون هو الملة بل هو دليل عليما . فإن كان 
الأول فمو قباس العلة و[نماسمى كذلك التصر يح مها فيه . وإ نكن الثانىفهو 
قباس الدلالة. وأما إنكانالوصف الجامع بينالآصلوالفرعغي م صرح به فى' 


0 التوضييح شر ح التنقيح أصدر الشر بعة ۲ صغم 2 تسیر التحر بر 
4 ص۰۷ ۱ 
(0)الإحكام للامدي ۲ ص , 


ل 


الاصل . 

وبعلك أن بذ وجه الحصر نعرض فا بل الكل قسم مل ود شارحین 
ومفصلين :س 1 

الأول : - 


قياس العلة . 


وقد صرفه الاصولون بأنه ما صرح فيه بالعلة ( الوصف» الجامع ) 
بنض النظر عن كونها متصوصة أو مستنبطة وقد مثاوا لهذا الاو ع عر 
القياس بقیاس النبیذ(:) على الجر فى حرع شرب كل منهما لوجود الوه.ف 
الجامع وهو الاسکار ٠‏ 


وقد مثل العلماء لما صرح الشادع فيه بالل بقولالنبى مق فى وجوب 
تكفين الشبيد فى ثيابه الى اسنشبد فيبا : د زماوم.فى یامعم بكلوموم 
ودمامم فام حشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما اللون لورت 
ادم وار 01 ديح السك(۲) ٠‏ 


امتح 


(۱) ماءالعنب إذا غلا واشتد وقلف بالزيد ٠‏ ۱ 
۳0( روي الحديث ۳ وایات مخت انظر نيل الارطار الشوكان داص 45 
َم =¥ قياس الاصولبين ¢ 


- AA - 

الثانى : 

قياس الدلالة . 

ويعرف بأنه مالم نذ كر فيه الملة | کتفاء بذ کر لازمپا. 

وقد مثل العلماء لهذا النوعمن القیاس ا ذ کر صاحب کتاب‌الاحکام(,) 
بالج بين النبيذ والر لارائحة ال لإزمة للشدة ااطربة ٠‏ أو المع بين الاعل 
والفرع بأحد مو جى العلة نز الاصل ا-تدلالا به على الموجب الآخ ر کال 
ابجع بين قطغ الماعة ليد الواحد وقتل الجا ءة الواحد فى وجوب القصاص 
عليهم بو اسطة الاشتراك فى وجوب الدية عليوم بتقدير (جاها ‏ 


فالاصل هنا هو القتل والفرع هو القعلم . والعلة هى وجوب الدية على 
كل واحد ۰ و ۸ 6 هو وجوب القصاص على انيع . فا دام الفرع قد 
شارك الاصل ف العلة فإنه لا بد وأن يشاركه حنا فى الج . 

ومن ثم ندرك السر فى تسمية هذا القم هذا الاسم وهو أن العلة فيه 
دالة على حصرل مو جيب اشکم ۰ 

الثالك : قياس فى مع‌ی الاصل : 

وقد عرفه الأصو لبون بأنه مالم يصرج فيه بالوصف الجامع بين الاصل 
والفرع : أو يقال ء إنه ما صرح شه بنفى الفارق وقد مثل هذا القسم بقياس 
أ على العبد فى سراية العتق ااثابت يحديث دسول الله يلق : دمن أعتق 
شركا هق عيد وكان ل مال بياغ 3 العيد قوم العيد عليه ية عدل فأعطى 
شرقاءه حصهیم وعتق عليه العيد و الا فد عق عليه ۴ عتق(۷) ۰ 


() ۲ص : (۲) سبق تخريج الحديث ٠‏ 


=4 - 


وا وقع هذا القاس بواسطة نفی الفارق(, ) 


بعد أن آستعر ضنا بإيماز غير عخل لقسمات القياس بالاعتبارات الثلاثة 
السابقة نود أن تلفت النظ_ إلى أن هناك طائعة من الملياء قد تناول و اتفسیمه 
پاهتبار آم غير هذه الاعتءدات وهذا الاعتبار هر م الاستدلال » ٠‏ 


ومن هذا النطلق قسموه إلى أقسام ثلاثة ۰ قياس علة » قياس دلالة» 
قياس شبه . وقد تناول ابن القم(۲) هذة السام بالبيان والتفصيل عند 
كلامه عن مبحث الاستدلال حيث قال  :‏ والآفي ة الستعملتق الاستدلال 
عل حجية القياس ثلائة » ". دلل على ورودها جميعها فى كتاي اله !اکر م 


ولا كان قد سيق لنا أن تحدئنا عن القسمين الآولين ( قياس العلة » 
قياس الدلالة ) فانتا سوف لا تعرض نا إلا لا ذكره أبن اليم خاصاً 
بقياءى الشبه حيث إن قد مقد فصلا خاصاً به قال فيه : 


, وأما قياس الهبه فا مک اله سبحانه إلا عن المبطلين و قدضرب لذا 
مثالا ما حکاه ادق سبحائه وتعالى عن [خوة بوسف عليه الالام فقد قال 
الله عز وجل إخباراً علوم آم قالوا : لما وجدواالصواع فى رجل أخيرم . 
دالوا إن بسرق فقد سرق اج له من قبل فا مرها بوسف فى نفسه ول يدها 
شم قاد آنم شر مكانا وات ال ما تصفرن( نانه بلاحظ هنا أن افرع 


م تس 


)0( الا حکام الاامدي ۲ ص۰۹ 
() آعلاماارقمین <| ص۲۴ ۱ مایا (6) 1ة )۷١(‏ من سورة بوسف 


رز میات 


والآصا. | جمع بينبمالا بعلة ولا دلیل علة وتا الحق الفرع الاصتل 
دون دليل جاع الم إلا جرد الشبه الجامع بینجما حيث قالوا : إن يوسف 
يقاس على آخبه لا پینیما من وجوه شيه و۱ دام هذا قد سرق ف-كذلك 
بوسف . و آظنك معی فى أن القاس جذه الصورة قياس فاسد إذ الاخوة 
لا يتصور أن تکون علة للسرقة کا آما ليست دليل على ال کم علييما 


وكذلك مثل ابن الق ذاالئوح من القياس ( قياس الشبه ) ا حكاء 
المولى سيجانه وتعالى إخباراً عن الكفار عندماقال جل وعلا على لسان 
الكفاد من قوم توح عليه اسلام : « نقال اللا الذين كفروا من قومه 
ما راك إلا بشرا هثلنا وما تراك أنيعك إلا الذين مم أداذلنا بادى الرأى 
وما ی لکم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين )١(.‏ فإننا نلاحظ هنا أن 
قوم اوح مر الکافر بن عندما قالوا ماقالو | إما اعتبر وا شبمه هم من حيف 
الادمية ٠‏ و بنوا على ذلك أن أحد الشبپین لا بد وأن یتساوی فى السکم 
مع الشبه الآخر و كأنهم بردون أن يقولوا : من آدمیون فسکا آننا لستا 
دسلا فانم كدلك ولا فطل ولا مزية لينا على الاخر ۰وواضح آن‌قیابم 
هذا قياس فاد ولا أدل على هذا من إجاءة اارسل علیهم عندما قال الحق 
تبادك وتعالى على لسم : د قالت سیم ر سلوم إن تحن إلا بشر مثلکم 


5 (۱) الابة ( ۲۷) من سورة هود 


۳۹ 5 


ولگن الله يمن على هن بشاء من عداده وما کان‌لنا أن تیم سلطان إلا 
بإذن الله وعلى الله فليتوكل الومنون(۱) وعندما قال جل شأنه : «ولذا 
جاءتهم آية قالوا لن تمن حتى نوت مثل ما آونی رسل الله الله أعلم حت 
حمل رسالته سيصيب الذبن آجرموا صفاد عند الله وعذاب شديد ما كانوا 


مکرون( (r‏ ت 


وعندما ددعز وجل عل مشرک مک مندما اعترضوا على اختصاص 
مد عليه الصلاة والسلام بنزول الو حى عليه : «وقالوا لولا نرل هذا القرآن 
عل‌رجل من القريتين عظم . أم يقسمون رحة ربك نحن قدمنا بينهم , 
معيشتهم فى الحياة الدنيا ودفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضوم 
lia‏ سخر وأ ورحمة دبك خير ما جمعون(۲) فقد ثبت من خلال هذه 
النصوص السكرعة أن جميع هذه الأفيسة فاسدة لا فيبا ءن أجمع بين الأصل 


والفرع جرد اأشيه ددن نظر إلى علة أو دليل علة . 


ولقد عل لالإمام الاسئو ى لتسميةهذا التو ع من القياس مهذا الاثم 
قانلا : « لقد عرفه ( أى قباس الشبه ) بعضهم بأنه الوصف الذی لا تظبر فيه 
المناسية بعد البعدث المستفيض وا كن ألف من اشارع الالتمات إليهفى بعض 
الأحكام فرو دون الناسب وفوق الظردى ولاجل شيبه بكل منبما عی .هذا 
الاسم ( قياس الشبه ) ٠‏ 


() الآية (1) من سررة راهم 
0( الآية ( :۲ ) من سودة لا نعام ۳ 
(۳) الآيتان ( ۲۲۰۳۱ )من .سودة از خرف ٠‏ 


الفصل الثاتى 
مأیجری فيه القماس وما لاجری فيه 


55 أن أسجل بادى. دی بده أن جمیع العلیاء متققون عل عدم 
جريان القاس ۳ الامور ای لا يعقل معثأما كوجوب الدية على عافلة 
القائل . 

وانما كان هذا الآمر عل اتفاق لان إجراء القياس فى مثل هذه 
الامو رمتعدذر ٠‏ 

وذلك لان القباس , كاهو معروف لد بنا » فرع تعمل علة حک 
الأصل وتعديتها إلى المرع فا لابعتل له علة فائباتة بانقياس يسكون 
متنء ا( ) . 

كا آم متفقون على جريانة (أى القياس ) فى جميع الأحكام الشرعية 

ویستثی من دائرة الاتاق آیضا الأمور النى وقع اختلاف فى جريان 
القیاس فبا بان بور العلياء و الئفة ۱ 


(۱) الاحکام فى أصول الا حکام للآمدى ج هه هرز 


رات 
ومن م تتکون الا لف والام فى قول الامام لبیضاوی + ٠‏ 
( القياس يحرى ف الشرعيات )(۱) ليست دالة على العموم وإنما عل 


الجنس حى یتسی لنا استثناء الأمود الى رقع فما الخلاف والامود الى 
لما وجه اختصاص ,الحم کمدم القياس على شمادة خر عة منف. دأ ٠‏ 


وف إلى سوف تناول الامود الی دم خلاف فى جریان القیاس فبا 


من ودمه . 
و هذه الأمور ھی 2 
أولا : العقليات : 


بری مود الشکمین(۲) أن ااقياس مری فى مثل هذه الامور مى 
حقق فیبا الجامع العقلى والعروف لد بالحاق الغاثب بالشاهد وعل مج 
علا. السكلام سار الامام البيضاوى مستدلا على ذلك بأن الادلة الى 
أئيتت الاحتجاج بالقياض عامة حيث لم تفرق بين شرعيات وعقليات 
الأمر الذى يجحعلنا تقرر کونه حجة فى جميمها استناداً إلى إطلاقات لادله 
وعمومياتهاء ۱ 


وهذا الجامع العقلى الى اد تعققه ‏ العقايات لابعدو أن ؛ کون أحد 
آر بعة ا ل : 


)١(‏ المتباج جم ص ۲۰ ومایلیبا. 
(۱) أصول الفقه ل تاذنا فضيلة الشيخ عمد بر آنود زهير + 4 ص ٠۲‏ 


- ۸ا س 
أرهفا: 
الع ةكأن يقال العالمية فى الشاهد ( أى الخلوقات) معللة بالعل فبى فى 


الغائب ) المق كانه و تعالى كذلك و ممتضی هذا القاس بو ۳ العلل لله 
هر وجل لاتصانه بالعالمية. 


تانها 2 
الحد كأ يقال : العالم الشاهد هو من ثبت له العلم فالمام الغاب 
گذاك آی من ثبت له العام 2 
تالا 


الدلیلکآن يقال : إتقان ااشىء والتخصيص فيه ؛ دلان ف الشاهد 
على العلم والإدادةة كذلك فى اغائب عمی آجما ( الإتقان والتخمص) 
يد لان عليبها ( العلم والإرادة ) ومقتضی هذا القیاس ثبوت صفی العلم 
والارادة فقه سبحانه وتءالى . ۱ 


راسا 


الشرط كأن يقال : العلل والادادة فى الشاهد ای الحاضر #يرطهما 
الحياة فيكو نان شر طا فى الاب كذلك() ۰ 


(۱) چاية السول ۲ ص هم ٠‏ 


-- ف - 
انبا :| سیاب: 


ذهب ١‏ كثر الشافعية إلى أن القياس ری في الأسباب وبالتالى 
کون حجة فبا بينما ذهب أصحاب الإمام أبى حنيفة وأبو زيد 
الدبوسى من الحنفية وأ كثر الالکية إلى عدم جر يان القياس فيما وهو 
مااختاده البيضاوى وان الحاجب والامدی(۱) ۰ وماقيل فى الخلاف 
بالفسبة لجر يان القياس فى الأسباب يقال فى الشروط ٠‏ ولتوضيح جربان 
القياس فيما نأتى بمثالين | جدهما للأسباب والثالى للشروط . 


فتال جريان القياس فى الاسیاب قيأسوم لقتل بالثقل على القتل 
المحده امم القتل العمد العدوان فى كل من المقيس عليه والمقيس . 


ولما كان المحدد ادا لوجوب القصاص على من قتل به فكذلك 
الثقل ,کون سيا لوجوب القصاص على من قتل به : 


ومثال جريان القياس فى الشر, ط قياسوم الوضوء على التیمم يجامع 
الطبارة فى كل متبما . ودرا كانت الثية شرطاً فى التيمم فإنها لابب وأن 
کون شرطاً ف الوضوءكذلك ٠‏ 


ولسکل من الموزين والمانمين أدله استتدوا ]ليبا ۰ 


(و) الا حکام چرس هن ۱۳۸ ٩‏ آصول الفقه لفضيلة الشبخ زهي ج ) 
م . » مناهج العقول ب ۴ ۰۳۳ 1 


دلیل المجوذين: 


أن ذکر تا م استندوا إلى إطلاقات وعمومات الا دلة اشتة 
الحجية القياس والى لم تفرق بين آمر وآخر وعل ذلك فإن القياس يسكون 
سحجة فى جميع الامود . 


دليل المائمين . 


وقد استند المانعو .ی إلى أن القیاس لاشعقد إلا بوجود الوصف 
الجامع بين الاصل والفرع ٠‏ والامر بالنسبة الشروط والاسباب لامخلو 
فإما أن يتحقق الجامع أولا نان لم يتحقق فواضم آنه لاقياس نظراً لعدم 
آم ركن من أركان القياس وهو الوصف ,الجامع ( العلة ) وإن تحشق 
فالقیاس والحالة هذه عدم الجدوى لان تمقق الجامع عثاية السيب أو 
الشرط وعندئذ يكو نكل مز الأصل ( المقيس عليه ) والفرع ( القیس ) 
فرداً من آفراد هذا السبب أو ذاك الشرط . فقد رأينا أنه على كلا الحالين 
( تحقق الوصف الجامع وعدم تحققه ) لاينمقد قياس ومن م فالوا عنم 
جريان القياس فى الشروط والاسیاب. 


الرد على اجرزن : 


برد علوم ءأن هذه العمومات خصصیت بالنسية للاسیاب والشروط 
وما ینم به من أمثلة لجريان القياس فيها مردوه بأن قياس القتل المثقل 


م ا س 

غل المحدد ١‏ يكن فى السبيية وإنما كان فى (جاب القصاص بجامع القتل 
العمد العدوان ف ىكل من الأأصل والفرع وهو السیب ٠‏ 

وبأن قياس الوضوء على التيمم نما هو في اعتباد النية يجامع الطبادة 
القصودة للصلاة وذلك هو السپب(۱) ٠‏ 

اله ] . اللخة : 

وقع لاف بين العلماء حول [ثبات اغة بالقياض من عدمه ۰ وإنكان 

متاك ش.ه إصاع من أمل الأدب وعلياء اللغة العر ية عل جو ان 
ابا به . ومن ثم قال الامام أحد بن حنبل : « إن جور أهل الدب 


على آری القياس يحرى فى اللغات » کا نقل ابن جنی فى خصائصه أنه 
قول کثر علیاء العر بية «)( ۰ 


وقيل أن نذ کر المذاهب الى قيلت فى هذا الصدد لابد وأن تمرد 
عل ارام الخلاف فى إثبات اللغة بالقباس ليس عل إطلاقه ٠‏ 


تحرير عل النراع : 
الوا : إما أن يكون المستفاد من اللغة حکاً وإما أن يكون لفظأ(م) ٠‏ 


() الاحکام فى أصول الأأحكام جم ص۱۳۹ ٠‏ 

0( الخصائص لان جى ج وص ۳۵۷ ومايلييا. 

() أصول الفقه لفضيلة الشيح زهير ج ؛ ص ۵۳« رأة السول +٠‏ ؟ 
ص ۳۰: 


~4۸ ¬ 


فان كان المستفاد منها. حکباکنصب الحال ورم الفاعل مثلا ذالاثفاق 
قائم على آنه لا قياس فى هذا . 


لان صب البال أو دفع الماعل قدت من شبع کلام العرب وا ستقرائه 
فأصبح مثابة قاعده كلية ينطبق حكمبا عل جیع جرئيام! دون اختصامن 


برد ذون آ خر . 


ون كان المستفاد من اللغة لفقلا فالامر لاخلو [ما أن بکون هذا 
الفظ علا ار صفة أو اسم جنس . 


فان كان الفظ الستفاد علا أو صفة فالاتفاق أيضاً قائم على أن 
القیاس غير جار فيبما ٠‏ 


أما العلم فلآنه موضوع إذات وليس موضوعاً لمعنى حتى يتستى لنا 
القول مانتقال هذا المعنى من عل إلى محل آحر ومن ثم امتنع القياس 


وأما الصفة كقولنا ( عم - جاهل- لثيم كريم ) فلاما مطردة 
ف كل مس قق فيه ها لامی (الغلم الجبل الأؤم الكرم) 
عقتضی وضعبا اللغوى . 


وما داست الصفة مطردة عقتضی الوضع فإن القياس فيها حبذ 
لا يكون مجديا ولا مقيدا. 


۸ے 
وأما إذا كان اللفظ المستفاد مر اللغة اسم جذس فالامر أيضاً 
لاعخلو [ما أن ۽ .کون لاثم ال جنس هذامعی بسكن ملاحظته فى غير جنسهأو 


لابكون: 


فان م يكن له معی يمسكن ملاحظته فى غير جنسه فلا عکن جريان 
حينئذ لكل من يتحقق فيه هذا المنى وذل ك كالباوغ والذ كورة بالنسية 
لار جل فالقباس لا فائدة فيه لان هذه الصفات مطردة f.‏ الو ضع 


للعو کگ: 


وان کان له معی کن ملاحظته فى غير جنسه فبذا هو ببيت القصید 
وهو عل النزاع بين السادة العلماء وذلك كلفظ الخمر فان علياء اللغة قد 
وضعوا هذا اللفظ للتخذ من عصير العنب إذا .قلا وقذف لزید لمراعاة 


مەی فه وهو الخامرة 1 


ولا شك أن هذا المع ( الخامرة ) يدود مع اللفظ ( الخمر) وجوداً 
وعدماً معى أن صير "امنب عند الخامرة يسكون خمرأ وعند عدمپالایکون 
كذلك : 


وهنا بحىء التساول الذى هو محل النذاع وموضع الخلاف . هل إذا 
وجد هذا الم وهو الخامرة فى شی ءآ خر غير الور كالنبيذ مثلا جوز 
أن يطلق عليه هذا الاسي را لخر ) آم لا ؟ فى المسأله مذعبان : -- 


= بات 


الذهب الاول : 


ری جواز (طلاق اسم الجر عل شبد لتحةق معی الخامرة ره ومعی 
هذا جواز جريان القیاس فى اللغة وعتل هذا الذهب بءض الاصولین 
كالامام البيضاو ی و الامام اار ازی ۰ 

بقول بعدم جواز إطالاق اسم الخر على النبيذ أى أنه لا يحون جريان 


القياس فى اللغة ويترعم هذا الرأى جور الحنفية والشافعية .وفيا بل‌سوف 
تتعرض لذکر ما استند إليه أصحا ب المذهيين : 


دليا الجوزين . 

أستدل اجوزون دليلين : 

أحدهها : 

أن التسممة ا سيق أن ذكرت شور مع السنتی وجوداً وعدماً ۰ 
والدودان کا هو مقر أصولياً أحد الطرق المثبئة للملية وعل هذا يكون 
المعتى هو العلة فى النسمية ومعروف أن وجود العلة يقتضى حب تیا وجود 
معاوهًا فاو م تو جد التسمية عندما يوجد العی تكون الملة قد وجدت 
وتخلف العاو ل وهذا باطل ولتوضیح ذلك نقول : إن اسم ار يدور مع 
للمی الذى من أجل ی هذا الاسم وهو المخارة وجو ۳ و عنم فعصير 
العنب إذا أسكر سمي شمر وان لم يسكر لا یسمی بهذا الاسم . وهذا یقتعنی 


۷ - 
أن العلة فى التسمية مبذا الاسم هى النخامرة فإذا ما وجدهذا العی فى النبيذ 


و جود العلة ۰ 
مافشة هذا الیل ۲ 


وقد نوقش هذا الدليل من قبل الانعیت بأن علة السمية إنما وجب 
النسمية عند صدورها من له ولاوة اما ما وهو الق تبادك وتعالی . والافة 
3 هو معروف من و ضع الناس لا م وضع رب الناس وما دام الامر 
كذلك فإن عله التسمية منرم لا ق کون موجبة لاسمية لآن فولهم لا حجة . 
فيه ونا الحججة فى قول الله تعالی أو قول دسوله ل : 

وقد أجيب عن هذه المناقشة من قبل الجوذين بعدم التسام بأن اللغة 
من وضع الناس لا توقيفية فهى حیلثذ من وضع الله ومن ثم 7 کون علة 
التسمية مواجية ما [مدورها كن ۳ الولاية وهو آله سبحانه وتعالى ۲ 

اما ٍِ 


استدل الجوزون ثاناً ما بق أن ذ كرناه من أن الآدلة ااثبتة حجية 
القياس أدلة ءامة لا تخصیص فا مطلقة لا تقييد فيها وعلى ذلك يكو نالقياس 
جاريا فى اللعة و حجة فيهأ إذا ما عذفت شروطه وائتفت موائعة ۰ 


مناقشة هذا الدلیل : - 


وقد ارقش هذا الوليل آپضا مس قبل المانعين الذين قالوا : إن الآدلة 


= ۱۷۲ سه 
المثبئة الحجية القاس والى آستندون [ليبا فى صعة مانذهیرن إليه [نما هى أدلة 
شرعية حضفوعل ذلك فعندما ممتي بهفانا بحاي به فیاهو مصو دالشار .ع وهو 
الآمور الشرعيةلا اللغوية لآ نالشارع[نما يقصدإل الشرعياتلا إلى اللغويات 


وقد آجیب ھن هذه المناقشة من قبل اجو زین بأن هذا كلام ص دود 
نا اعتبر نا القياس حجة فى الامود العقلية مع أن الشارع لم يقصد إليها 
و [نا بقصد إلى الامور الشرعية ۰ فا ردون به على ه ذا ترد به على 
ما تناقدونا به . 
أدلة المائمين : 
استدل المانعون بدليلين هما : 
الأول ا 


أن اللغة لو جرى فیرا القياس وكان حجة فيا بالنسبة للامود المتنازع 
فیها لوجب حينئذ تسمية الحياض والایاد والأنهاد بالقاروزةکا ميت ما 
الر جاجة لآن الزجاجة إنيا بميت بهذا الاسم لاستقرار الماءفيها ولا شكأن 
هذه العلة موجودة ف‌امحباض والانهار والآبار-مع أن الاتفاق قائم على أن 
هذا الاعم لا يسمى به سوى الز جاجة فقط . 

و اء غه نقرد أنه إذاما امتنع إثيات بعض المتنازم فيه بالقياس 


أمتنع ایا ۶ نموت اليعض الاخر 4 كذلك إذلا وجه افر ةة سس هیا 
وذاك . 


۳¬ 


وقد أجيب عن هذا الدليل من قبل الجوزين بأن عدم (جراء القياس 
فى بعض الا لفاظ الم ازع فيها لو جود مانع لا یازم منه عدم إجرائهفى/ابعض 
الاخر الذى تحقةت شروطه‌وانتفت موانعه وإلا رب مل ذلك 
عدم الاحتجاح بالقياس ف الامور الشرعية حجة أنه يحرى ف البمض و لا 
جری فى الی‌ض الآخر : ولیس هناك من بقول هذا:. - 


الثایی : - 


استدل المانعون أيضاً بقول الوق تبارك وتعالى : د وعلم آ دم ال اد 
كبائم عر ضرم على الملا:-كة ففال أنبئونى بأسماء مؤلاء إن كنتم صادقين : 
الوا سبحادك لا علم لنا إلا ما علیتا إنك أنت العليز سکیم . قال يآدم 
أنبئيم بأسمائهم نیا آبام بأسمائهم قال آل أقل اک (نی اعلم غيب ااسمو ات 
والادش وأعلم ماتيدون وما کنم تسکتمون(۱) ۰ 


ووجه الدلالة في هذه الاپات هو أن الله سبحانه وتعالىقد بين أن آهم 
واللابى لا يعلمون إلا بتعیم اه له (6) 8 

وهذأ دل على أن الاسماءكلبا تو قيفية وإذا ما بت ذلك فان القياس 
یکون متنعاً فيها إذ إنه من المقرر أصوليا أنه , لا قياس مع وجو د النص ۰۰ 


وقد رد هذا الدلیل من قبل الخالفين بأن النص لكر النی آفاد أن 
۹ )۱( الآياتب ) لو لي للها )من سورة البقرة 
)۳( الإحكام الأمدى ا ض لام ۰ 
' دمم قياس الا صولییند» 


سبع | ٩‏ مه 

. الأسماء نوقيفية لا نسلم به على (طلاقه إذ من احتمل أن یکون تعلم الله 
لادم بعش الاسیاء ۳ طريق اجو قف والبعض الأخر عن طر. :ى القياس 
وما دام الاحتال ۳ انه لا یسح الاستدلال بالدليل لانه إذا تطرق إليه 
الاحتال سقط به الاستدلال . 


وبعد غرض أدلة اجوزن ومنافشتها وذکر أدلة المانعين والرد علیبا 
نستطیع أن و جح دأى من قال يحواز جر ان القياس في اللغة حيث لا مانع : 
عنم من ذلك ۰ 


وال ال الذی بغفرض نفسه الآن بعد عرض هذا الخلاف هو هسسل 
هناك رة تارب على انقول بائياب اللغة بالقياس من عدمه أم لا ؟ 


وللإجابة عن هذا التساؤل نستطيع أن نقول : إن الكرة المثرئبة على 
هذا الخلاف هى مدى صحة الاستدلال بالآدلة الواددة فيالمسميات الأصلية 
فى الأسميات الفرعية وعدم الاستدلال يها فيا . 


فن قال يمو ز إثبات اللغة بالقياس جوز هذا الاستدلال وحینئذ يكون. 
حك المسميات الفرعية ؛ملوماً من قلك الآدلة.عن طريق النص لاعن 
طريق القیاش . وبالتكس ترى أن من ل يقل جواز إثبات اللغة بالقياس 
لا جرز الاستدلال بذاك وبالتال لايكون حك المسميات الفرعية مأخوذاً 
من دله الواردة فى السمیات الأصلية وانا یکون حكبا مستفاداً من 
القباس أو من أي دلبل آنجر غير هذه ال «لة واتوضیح عرة هذا الخلاف 


¬ هلوت 
نضرب الثال التالى مإذا قانا مشلا إن النباش یسمی سادقا لانه كالسارق 
فى آخذ الال خفية فيقطم ا بقطع السادق نان حم القياس هنا وهو القطع 
کون ماس بالدليل الذى ثبت به حك السارق وهو قول الق تبارك وتعالى: 
« والسارق والسارقة فاقطعوا آیدمما جزاء با کسب نکالا من الله واقه عزيز 
حكم ۳ وهذا على دأى من قول يحواز إثيات اللثة بالقياس . 


أما عل الرأى الآخر القائل بعدم جوازه فإن القطم بالنسبة للنباش يكون 
ثابتاً بای دليل آنعر غير هذا الدليل(؟) ومثل هذا يقال أيضاً بالنسية نید 
فإفه سمی شمر لوجود الخامرة فيه قياس عل لخر ولا تنكون حرمت 
ابة بنفس الدليل الذى ثبت بمقتضاه تحر يم الخر وهو قول الله جل شأته 
« با اپا الذين آمنوا إبما بر والیس والانصاب والأزلام دجس من عمل 
الشیطان ناستنبوه املع تفلح ن»,ء 


اشا : الكفارات ۰ 


بحىء القياس ف ااسکفادات کقیاس الفقباء ال کل فى نهار رمضان عمداً 
على الماع فى نهاد دمضان لو جود الوصف الجامع بين المقيس عليه والمقيس 
وهو اتناك حرمة الشهر فى كل منهما فعندئذ تجب السکفارة على من أ کل 
كا وجبت على من جامع تماما . و كقياسهم القتل العمد على القتل الخطأً 


0( الآية (۳۸) من سورة المأئدة ٠.‏ 
(۲) أصول لفق لاستاذ | فضيلة الشيخ زهبي جع صووه 
و الآية ٩۰‏ من سورة المائْدة «. 


خم ۱« 
لوجود الوصف الجامع بين كليبما وهو إزهاق الردح فى کل منیما وحينئذ 
تقو الکفارة فى القتل العم دكا وجيت ف القتل الخطأ . إلا أن العلساء 
محختلمون فى جواز هذا القياس فالشافعية والحنابلة على جوازه وهذا غلائ 
لماذهب [ايه أحماب الامام أنى حنقة ۲۱ . 


وقد استند الشافعية والحنابلة فى صمة ما ذهروا إليه إلى الآدلة العامة 
الثبنة للقياس والی م تفرق بین آس وآخر ٠‏ 


وما تدر الإشادة إليه آن دأى الشافعي.ة التابلة هذا مبی على أن 
الكفارات أمور معقولة ای ولا فقد أجازوا القياس فا . 


٠‏ وأما المانمون لاقياس فبا وم أصحاب الإمام أبى حنيفة كا سبق أن 
ذکرت فقد استدلوا على صحة ماقردوه بأن الكقارات من قبيل حقوق الله 
غير الخالصة لأسها عبادة فبا معنى العقوبة واحیال الخطأ في تائم وهذا 
الاجتمال شببة من شاما أن ترا هذه العقو بة عملا بقول رسول اله لي 
فا روته عنة السيدة عائشة دضى الله عهاء « أدرءوا الحدود عن المسليين 
ما استطعتم فان کان له مخرج فخلى! سبيله فإن الإمام لآن عخطىء فى العفو 
خير 4 من أن مخطىء فى العقوبة(؟) . 


(۱) الاحکام الاامدی چ. هار ؛ آصو ل الفقه لفضياة آشیخ مهد 
أبو اللور ذهير جه صت . 

(:) دواه الترمذی والےا کک في مستدركه والبيوق ف السنن نيل الاوطار . 
لشوکانی ۰۶ ۱۱۸ , 


- ۱۱0 

إلا آن‌ما استدل به المانعون قد رد بأن القباس قد یگون. غير محنمل. 
للخطأ عمی أنه يكون اطعا ٠‏ و التالى يكون غانياً من آدنی شبهة وعندون. 
يكون ليس هناك مالم نع جوازه فى اا-كفادات ٠‏ وى على احتال وجود 
الخطأ فإن الحم دى على الظن الغالب وقد ثيئت السكفارات بأخبار الاحاد . 
مع احتهالات الخطأ فما إلا أن الظن فيها غالب . وعلى ذلك فالرأى الراجح.. 
هو رای ارود القائل جو از القياس فى الكفارات . 


خاساً : الحدود . 


نستطیع أن نقرد نا أن ما سبق من خلاف بين لود ٠ري‏ ناحية 
واصحاب الامام أبى حنبقة من ناحية أخرى حول سأاة جواز القیاس فى 
الکفارات هو بدینه‌ما وقع من خلاف بيهم بالنسبة للحدود(۱) فابنیود 
يرى أنه لا مالع من القول بحريان القياس فى الحدود كجريانه فى الكفأرات 
أما أصحاب الامام أبى حنيفة هم عنعون ذلك : 

أدلة الور : 

استدل الجبود على إثيات مدعاه بااتص والإجماع والمعقول(؟) ؛ 

أما افص فقد قالوا : إن جميع التصوص المثبتة للقياس ( كتا ب أوسع). 


) ( الاحکام ق آصول اكام بو ها ۱۲ تح الم ول ل 
اختصار الفصول الامام المراق صدا 4 . 
0 الاخكام للامدی جضا۳, . 


۱۱۸ ت 
فد وردث مطلقة غير مشيدةٌ صکم درن حگم و م دامت قد وددت مطلةة 
فا جا تدل عل جواذ العمل بالقیاس فى كل واقعة وجد بينها وبين وافعة 
أخرى وصف جامع معتبر بغض النظر عن کون هذه الواقمة حدا أو غير 
حد وإلا لو جب التفصيل لانه فى مظنة الحاجة إايه والمقرر أصو ليآ أن7أخير 
البيان صن وقت الحاجة إليه تنم . كا أن القول بأن هذه النصوص خاصة 
بغير الحدود يعتير ما تقييد ااطلق أو تخصيصاً لعام دونوجود ذليل للتقييد 


ار خصص للعام وكلا الآمرين مرفوض غير مقيول : 


وأما الإجماع فیو أن صحابة رسول الله كلل فى عصر أمير امؤمنين 
بر ن الخطاب درضی ألله عنه » قد آجعوا على أن ول شادب ار ثمانون 
جلدة قياس على حد القاذف الثابت بقوله تعالى : « والذن رمون احصنات 
ثم لم يأتوا بر بعة شبداء فاجلدوم انين جلدة ولا تقباوا لهم شبادة أبداً 
وآولئك م الفاسقون . إلا الذن تابرامن بعد ذلك وأصلدو! فان اق 
غقور دحيم (۱) . 


فقد رو یام دضوان الله علوم عندما اشتودوا فى حد شادبالر 
قال الامام على ن أبى طالب « کرم الله وجبه » :« إنه إذا شرب سکر وإذا 
سكر هذى وإذا هذى افتری دوه حد الفیری . ناثنا نزی هنا أن الإمام 
علي قد قاس حد الشارب ( أى شارب الجر ) على حد المفترى وکان ذلك , 


تس 


(۱) الایتان (6» »)من سودة التود . 


- ۱۱۸ ¬ 

محر هن صحابة دسول الله این ینقل هن آحد منهم أنه انگ بر ذللك, 
فکان إجماعاً . وق رواية أن الذى أشاد على مر بن الطاب بذاك هر عبد 

الرهن بن عوف فقد ودد عن أس بن مالك رضى أقه عنه ( أن النى يلي 

أنى برجل قد شرب الخر جاده بحريدةين عو أربعين جلدة . قال وفمله آمو 
بكر الصدیق د زضی الله عنه فليا كان عصر عمر بن الطاب د دضیاقه سنه 

استشار الاس : فقال عبد ال رحمن بن عوف ٠‏ دضى الله عنه» أخف الردوذ 

ثمانون . فأمر به عر » رداه آحد ومسل وأبوداود والترمنی(۱) وعل 

ذلك «إنء يجوز أن يكون كل من الإمام على وعبد الرحن بن عوف قد أشار 
على عمر بن الطاب بذلك وسواء أ كان هذا آم ذاك فان أحداً من الصحابة 
م نكر ذلك . 


وأما المعقؤل فقد قرر الو د أن القياس فيه تغليب اظن ومن ثم ذإنه 
جوز أن تثبت به الحدود وقد قال رسول الله طبع : « تحن كم بالظاهر 
واه يتولى السراثر ٠‏ نما آنا بشر مثلم وإة. تختصمون إلى . ولعل 
پمک أن يكون ألحن عجته من بعش فأفضى له بنحو ما أسمع . فن‌قضیت 
له من حدق آخیه شيت فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار »(۳) فان هذا 
الحد بی يبين أن الاحكام إنما تبنى على غلبة الظن وما دام الامر كذ لك 


)۱( يل الاوطاد للإمام الشوكائى ۷ ص۱۵ ۰ 
(۲) نيل الا وطار جم صه۲: 


و 


فإن [ثبات الحدوه بالقياس يكون جار لإفادقه خلبة الظن . 


منافشتان وردنا على ما استدل ره ابو = 
. الناقعة الاو : 


قال الانمون إن الأدله الثبتة للقباس لا تشمل زثبات الحدود لاما 
مقددة فى غير معقوله المع . و1 كان القياس فرع تعقل العلة فإن إثبات 
الحد به‌لا يوز . 


وقد أجيب عن هذه المناقشة بأنناقد سبق وأن حردنا محل البز اع 
وعندها بيتا أن كل مالا يفقل معناه خارج عن دارة النراع . وما نمن فيه 
لیس خارجاً عن عل النزاع انه ما يعقل معتاه بدليل قياسهم النیاش ( من 
رق | کفان الونی ) على السارق فى إقامة حد اسر قة ( القطع ) عليه لان 
الثباش يعتبر آخذ! خفية كا أن القبر يعتير حرزا وهذه آمود معقولة. المع 
ومن ثم لا عتنع فیماالقول بالقیاس إذ إنه مى تحفقت العلة لزم القياس.. 


التااهة الثانية : 


قلوا : إن الإجماع الذى نقلتموه عن صحابة دسول الله ل إجماع عل 
حکم شادب اسر ولیس إجماعاً على طريق الحكم وهو القياس ٠‏ عمی 
أنهم ۸ جمعوا على (جاب ااحد بالقياس وإنمءا أجموا على الحكم وهو الجلد: 
بدلیل أن النبى بل قد نقل عنه أنه ضرب شارب الخمر الجر يدتارة 
و بالنعال تادة أخرى . 


2 ۱۲۱ - 
وقد أجيب عن هذه |أناقثية بأنها عديمة الجدوى إذ القصه الي ۳ 


الإجاع من خلالها ندل بلا جدال على أن الصحابة رضوان الله علبيم قد 
آجعو | على (#اب الحد بالقماس لاعل جرد الحکم کا دعى النانشون . 


أدلة المانمين : 


استدل الائعون وم أصحاب الامام أبى نیمه رطی الله dic‏ عل صد 
ما ذهبوا إليه من منع إثبات الحدود بالقياس بأنها أءور مقدرة غير معقولة 
المی وكل ما كان كذلك فانه لا يثبت بالقیاس لآن القيان فرع تعقل 
المعى 5 

وقد أجيب عن هذا الدليل بما سيق أن أجبنا به وهو عدم التسليم بان 
الحدود أمور مقدرة غير معقولة المعى وإلا خرجت عن داړة البراع الذى 
سبق أن حررنا عل ٠‏ 

واستدل الحنفية آیضاً بأنكل مايفيده الفیاس هو الظن والظن »تمل 
الخطأ ومن هنا تجىء الشبرة المانعة من إلبات الحدود به إذ الحدود ترفم 
بالك بات لقرل رسول ألله :۰ « آدرء وا الحدود بای" »ولاعتاف 
نان فى أن مایرفم بالشیبة لا مکن عقلا أن يثبت بها(۲) ٠‏ 


وقد جیپ عن هذا الدلیل با 4 منقراض سس الو اجد افيد فان والظن 
بودث شببة 5 قردم . وكان المفروض والحالة هذه عدم إثيات الحدود به 


۰ سبق تخریج الحدیث ۰ 
(0) أصول الفقه ستاذنا فضيلة الشيح جمد أبو النوب زهیر ج ) هاه 


- ۳۷| جد 


إلا أن هذا لاف ما تقولون به فقد ذب آبو يوسف دضی اه عله إلى 
القول باثياب الحدود بأخبار الاحاد . 


الترجيح 

بعد عرض الآدلة التى استدل بها الجوزدن ومتاقشتها وذ كر مااستند 
إليه لمان ن ودده يظبر لنا يحلاء جريان القياس فى الحدود وهذا ما ميل 
إليه وراه راجحا . 

وتختم كلامنا فى هذا الفصل بما اتفق عليه العلماء من عدم جريان 
القياس ىكل أمر يتملق با لقة والعادة وذلك مثل مسألة أقل الحيض 
وأ كثره أذ أقل الحل وأ كثره بالنسية للنساء فان هذه الآمور ل اكانت 
أعفتلفة باختلافى ال شخاص دالازمنة والآامكنة وال مزجة مع عدم معرفة 
أسباا() دل ذلك على عدم وجود ضابط الا يمك الا كد من تحققه فى 
غيرها. ولا كان القياس لاببتی وينعقد إلا اذا وجد الوصف الجامع بين 
المقيس عليه والمقيس فإن القياس لايحرى فى مثل هده الأامود فلا يقال مه 
إن فاطمة تحيض عشرة أيام ثم ينقطم الدم فوجب أن کون زیتب كذلك 
قياسا على فاطملان هذا آم مختاف من واحدة لاخری كا أن هناك ظرونا 
تنحم فيه كالزمان واا كان و امزاج وما إلى ذلك من الامور الى 
لا نستطيع تکییفبا ووضع ضابط فاء 


وهذا باتفا جميع العلماء ولا هبرة بمن شذ . 


۰ نباية السول ۳ ص ۲٩‏ 


البابالخالث 
حجية اقیاس 


م هو جل بر ال کر أن افرد بادیء دی ولء أن مومع العلياء مغفون 
عل أن القاس im‏ ف الامو J‏ الدئيو 3 کال غذنة والادوية ولا مانع من 
أن بقاس نوع من الغذاء على فوع آخر ما دام هناك وصف جامع بين هذا 
وذاك کا أنه لا مانع من أن يقاس عقار على عقاد آخر إذا ما حفق هذا 
الوصف الجامع بين کل من القیس عليه وللقیس . ومعى کون القياس 
حجة ۲ مثل هذه الامور أنه حجة صناعية افتضتها صناعة الاي أو مبئة 
علياء التغذيةى يستر شد بها الأطباء فى معالجة لارضی أو ينتفع بها علماء 
التغذية فى الارشاد إلى مواد غذائية بدیلة تحقق نفس ادف . ولا مانع من . 
أن يطلق على مثل هذا القياسكونه حجة شرعیة(۱) ی أن الشارع يكون 
قد وضعبا لاعلام الئاس وإدشادم إل ما ينفعهم وتحقق اير لهم وإبعادم 
عن كل م يار م أو بلحق بویا آذی ۰ 

کا أن العلماء متفمقون على ججية القياس الصادر من العصوم صلوات 
الله وسلامه علیه(۲) . 

والخللاف بين العلماء قم فى کون القياس حبعة فى الاحکام الشرصة . 

(۱) بر اس العقول ص 1۷ : 00 

(۲) إدشاد الفحول ص ١44‏ وسار گنپ الاحول 


- 991 سه 
وقبل أن ندخل فى تفصیلات مدا الخلاف نبد ازاماً علیذا حربر محل التذاع 
النى على أساسه قام الخلاف' فتحن [ذاما دققنا النظر فى علية القيامن 
د آنا آمام آمو ر لات ۰ 
الأول : 
استخراج من اط الحم أى لوصف الظاهر الماضيط الذى بى 
المع عليه . 5 
التاق : 
الحاق الفرع ( المقيس ) بالأصل ( امقيس عليه ) ممنى (عطاء حك الاصل . 
الثالث : 
العمل ءفتضی هذا القياض عى الاحتجاج به . 
والواقع أن الآمرين الآولين ليس هناك من يسكر وجودهما وتحققیما 
فى علبة القياس ومن ثم کانا محل اتفاق . أما الامر الثالك وهو العمل 
عقتضی القیاس آی الاحتجاج به فمو عل المزاع ومثار الخلاف . 
وکلامتا فى هذا الباب سوف يحى. فى فصلين و خامة . نتناول فى الفصل 
الاول أدلة القائلين حجية القياس مع آو جیما والرد على ما ورد عليبا من 
تفنيداً بظور من خلا أى المذهبين أرجم و اجدر بااتمویل عليهمن الآخر . 
.آما الخائمة فسوف تخصصبا لتحقيق آراء لبعض العلماء تضاديت کتپ 
الأصول فى ذ کر آراهم . وتباينت فى لنقل عنمم ۰ 


الفصل الأول 
أدلة القائاين بحجية القیاس 
للقائلين حجية القياس أدة لا تقع تحت حص منبا المتقول ( کاب 


وسنة ) ومتها العقول . كا دلوا أيضأ على حجیته بالاجماع . وفما بل 
سوف ناناول بعض هذه الآدلة بالبيان والتوجيه والمناقشة . 


دلیلوم من اا کتاب 5 


استدل القائلون بالحجية بدو ل الق تيارك وتعال : 

يا اما لذين آمنوا أطيعوا القه وأطيعوا لرسول. وأولى الاهر منکم 
فإن تنازءم ف شىء فردوه إلى الله والرسول إن کنتم تومنون بألله واليوم 
الاخر ذلك سير وأحسن تأویلا(۱) : 

وجه الاستدلال : 

بالنظر فى هذا النص الكرم نين أن الق سبحانه وتعالى قد أمر جماعة 
المؤمنين بطاعته سيحاته وتعالى وطاعة رسوله علية الصلاة و السلام‌ومفتضی 
هذا الامر أن نمثل جماعة المممنين الأواءر وأن تجتفب النواهی عندما 
ت-كون هذه أو تلك متصوصاً علييا و کتاب أو سنة . فان م يكن هناك 
نص فاته يحب عليوم و ال هذه اللجوء إلى القياس « إذا أعيا الفقيه وجود 
نص : تمسك لا عالة بالقياسء كى يعطوا المثيل خكم مثيله ۰ وعلى ذلك 
یکرن القسرد من الرد الوارد فى الآبة ( نان تنازعتم فى شىء فردوه [لى 


)00 الآية / ۹ ( من سو رة النسيا, 08 


۹ ¬ 


ألله و الر سو ل )هر القياس فحن مأمو دون بالعمل يالقاس والاحتجاج 
به عفتضی هذه اليه الكر بمة 5 


وقد نوقش هذا الاستدلال بأن القصود من الرد لين هو القیاس 
1 قلتم وإنما الراد هو الاستدلال بالنصو ص الظاهرة و الواددة ف کتاب 
اق الكرم أو سنة نبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم وإذا ما كان الامر 
كذلك فان الآية اللكريمة :-كون لا دلالة نيبا مطلقاً على العمل مقتضى 
القياس؛. و بالتالى لا تصلم دليلا يستدل به على القول حجیته . 


وأجيب غن هذه المناقشة بأن مؤدى ما قلتموه يوجب الد-كراد ذ الود 
. إلى اله ودسوله قد استفيد من صدر الآبة (يا أبما این آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) . واا کان‌القرر بلاغيأ أن الاصل‌ف السکلام التأسیس 
لا انا کید ولا كان القرآن, السکرم فى قّة البلاغة وذروتها كان الأليق 
والأجدر وال ول أن تحمل الآبة الكر يمة على ما ذهب إليه القائلون عحجية 
القياس وقد أكد هذا المی فضيله الشیخ مد <سنین مخلوف ححيث قال : 
« المراد بطاعة الله تعالى . العمل با ورد فى كتابه ااکرے . كا أن المراد 
بطاعة رول يكيب . العمل ما ورد فى سفته الطبرة . وأن آاراد بالرد 
[اییما . العمل بالقياس لان رد ال مود التتازع فيب غير المعلومة "من التصوص . 
إلى الآمود المنفق علیبا والمعلوم حکها من الخصوص [نما يكون برد النظير 
إلى النظير و اشل(ل اليل . و لیس القياس شيا وداء ذلك 
- واستدلوا من الكتاب ثانا بق وله سبحانهوتعالى:«هو الذى آخر 3 الذن 
کفروا من آهل الکتاب من ديادثم لاول اش ما ظنذم أن خر جو أ 
وظنوا آم مانعتوم حصونهم من الله فأتام الله من حيث ل حتسبوا وقذف 
ا 


(۱) بارغ السول في مدخل علم الأأصول ص ۱.۷ . 


= ۱۲۷ - 


فى قلویمم الرعب ربون بیرتمم بأيديهم وأبدى المؤمنون فاعتيروا 
با ادل الا بسار )۱( ۰ 


وجه الاستدلال 2 


الواقع أر._ هناك كلامآ كثيراً ذکره علباء الأصول فى كيفية 
[لامعد لال(۲) هذا النص j‏ کرم على [ثیات الطلوب وهو دجية القياس . 
وسوف لا آتمرضش لكل ما قالوه فى هذا الصدد وإنما سأ کی ما. ما. هو شائع 
ومتعادفی عليه فى كيفية الاستدلال وأفول : 


إن القیاس کا هو معروف ما سبق أنقلناء و کررناه‌هو بجاوزة بالحم 
من ال ( المقيس عليه ) إلى الفرع ( المقيس ) وهذه الجاوزة تسمى 
اعتبار أ لآن معی الاعتباد العبور الذى هو الجاوزة نقول : عبرت الطریق 
أى چاوزته . ويقال : عبر أبطالنا ةناة السؤيس سنة آلف و تعالة و ثلاث 
وسيعين 4نی أنم, جاو زوها . فالماوزة والاعتبار علىهذا أ ران مبرادفان. 
وإذاكان الامر كذلك وکان الاعتبار مأموداً به عقتضی هذا التص 
السكريم فإن النتيجة السلمة هی أن القياس مأءود بهكذاك . وإذاما آردنا 
توضیح هذا من خلال التص التكرءم فإننا نقول : إن الاصل هنا وهو 
المقيس علية ( بذو النضير ) وه الذين نزل خصو صم النص . وأما الفرع 
وهو المقيس فکل من بای بثل ما آتی به ينو التعدير ۰ وأما الوصف 


00( لآبة )۳( من سودة اشر ۰ 
0 ) نبراس العقول ص 6+ , 


۱۷۸ 
الجامع بين کل من الأإصل والفرع فو مشاقتهم لله والرسول وإضادم 
الخيانة والغدر كما 5 وأما الحكم فو تشريدم ها وهتاك عد أن خربوا 
بدو #م بأيديهم وأيدى المؤمنين . نقد تين لنا من خلال هذا التوضيح أن 
فى النص دايلا عل (عطاء النظير كم نظيره وإلحاق المثيل عثياه بعد 
أن تحققت أركان القياس الأربعة (الأصل الفرع الوصف الجامع 
(المسمى بالعلة الحك) وهذا إن دل عل شىء فإنما يدل على أن القياس 
مناقشة هذا الدليل : 


لد نوقش هذا الدليل من وجوه ثلاثة نف كرها فما بلى مع الرد على 
کل ما 

الوجه الآول: عدم التسلم للمستدلين بأن الاعتبار الأمود به فى النص 
ال کرم بمعى الجاوزة کا قلتم ليسل لك ما تذهبو ن إليه من أن القیاسحجة 
وبحب العمل عفتضاه : لان الاعتبار الصو ص عليه والمأمور بذ فى النص 
الکرع ما هو الاعتبار ععی الاتعاظ والذى بو كد ذلك هو سياق الآية 
و لا شا أما دلیل السياق فبو أن سنب نزول هذا النص هو حادث بى 
النضير - حى من.أحياء اليبود وكان هذا فى أوائل السنة الرابعة من 
المجرة أى مد غزوة آخید وقبل غزوة الا حزاب . 

فقد روى أن دسول الله 885 ذهب مع عشرة من کار أصحابه 
منوم بو أبو بكر وعمر وعلى رضوان الله عليرم إلى محلة بی النضير يطلب منم 


۱0( (رشاد الفحول للإمام ااشوکانی عی دک بر اس (لدمول ص 56 
وما بعدما ٠‏ ابظر ج کب الأصول في هذا لمجال ۰ 


۲۹اب 
المشاركة فى أداء ده فتیلین حم مأ کان ببنه و بام من عيد عندمأ قدم 
إلى المدينة مباجراً من مکد . فاستقبله مود بى النضير بالبشر والترحاب 
ووعدوه بآداء ما علييم فى الوقت الذى كانوا بدبرون فيه آمراً لاغتيال 
رسول الله يطل ومن معه . وكان يلا جااسا إلى جدار من بيوتهم فقاله 
بعضوم لبعض إن كم إن تمدواالرجل على مثل حاله هذه فن رجل من کم 
يعاو هذا ابت فیلق علية صخرة فير نا منه ؟ فانتدی لذلك عمرو ن‌جحاش 
ابن کمب فقال : آنا لذلك . فصعد ایلق عليه الصخرةكا قال . هم رسول 
اه ول ما يميت البهود من غدر . فقام كأنما ليقضى أمراً . فلما غاب 
استيطأه من معه . تر جوا من الحلة يسألون عنه . فعلموا أنهوصل المديئة . 
وأدر دسول الله ا بانتهيؤ لحرب بى النضير لظبور الخيانة منهم ٠‏ 
ونقض عبد الآمان الذى بينه وبينهم . وكان قد سبق هذا [نذاع كعب 
ان الاشرفی من بی الاير فى هجا. رسول اه لا "وتالیب 
الأعداء عليه من هنا ل ببق مفر من لبذ عبدهم إلهم ونةاً لقول الله تمالى: 
, وإما تخافن من قومخيانة فانبذ ايهم على سواء إن الله لاحب افائنیت»(۱) 
فنجهز رسول الله ملاع و حاصر علة بى النضير وأمبلبم ثلائة أيام -- 
وقيل إنه أمبليم عشرة أيام ‏ ليفارقوا جواده ولو عن ام على أن 
يأخذوا آمو امم وبق وا وکلاء عنم على بساتينهم ومزاد همم إلا أ 
المتامقين فى المدية.سة دف مقدمتهم عبد الله بن أى بن ساول رس 


الثفاق أرساو | ال کر ضو مم دلى الر فض و ماو مم على الاو مة قائلين 


() الآبة ( ۸ه ) من سورة ال ۱ 
9 ب قياس الاصوالیی ) 


کا 
لحم : اثبتوا وتمنعوا فإن أن نسامسكم فان قوتاتم قائلنا معکم وإن أخر جتم 
خر چنا مسك وعذا ما حكاه الفرآن الكريم فى قول الحق جل وعلا: 
HIE‏ إلى الذين نافقوا يقولون لإخوامم الذين کفروا من أهل ال كتاب 
لان آخرتم لنخرجن ممع ولا نطیسع فیک أاحدا أبداً وإن قوتلتم لننصر؟ 
والله يشهد [نهم ا-كاذبون . لثن آخرجو | لامخرجون مهم ولثن قوتلوا 
لا بنصروم وائن نصروم ليولن الادبار ثم لا ينصرونء(١)‏ فتحصن 
الهود فى الحصون نأمر رسول الله كات بقطم تخیاه وتعریقه فنادوه أن 
پا جمد قد كنت تنهى عن الفساد و تعیب على من بصنعه فا بالك تأمر بقطع 
تخیلنا وتحريقه ۱۱۱ ولا بلغ الحصار ستا وعشرين ليلة يئس اليهود من 
صدق وعد اانانقین لحم وقذفاتهفى وم الرعب فسألو | الرسول بل أن 
يام ویکف عر ۳ کا ی أن أجل بی قينقاع على أن ۸ م ما حملت 
بل من أموالحم إلا اسلاح فأجا بهم الرسول لي خملوا من ٠‏ اف 
ما استقلت به الإبل فسکان الر جل منهم .هدم بیته عن خشية بابه ۳ 
٥ل‏ ظهر بعيره أو مخ به حتی لا بقع فى أيدى المسلمين . وكان المسلمون 
قد هدموا وخربوا بعض الجدران الى «نخذت حصوناً فى أيام الحصاد 
وقد جاء ء اتص الکرم | سابق خواً بكل هذا م بعد أن بين ما حل بهود 
بى النضير يسبت عذرم وخياتهم آراد الحق تبارك وتعال أن يلفت أنظار 
من حدم ده : بالكيد وتبيبت الشر لرسول الله ييل وأصحابه إلى أن 
مصيرم إن فعلوا فملهم هو نفس المصير الذى لقيه بنو النضير وكأنه بقول 


(۱) الأبتان ( ۱۲۰۸۱ ) من سورخ اشر . 


اس 1۳۱ ت 

لم : اتعظوا با آم حاب العقول السليمة جژلاء حی لامعل بك ماحل 
بم . فلو كان الاعتیاد الوارد فى الص ععی امجاوزة لما كان هناك أدى 
ارتباط بين صدر النص وعجزه ولاصیح معنى النص على ها التفسير : 
ف بون او ثم ید چم وأيدى المؤمنين نقيسواالنيذعلى ار ءثلا وقى هذا 
من الركاكة ما لا يناسب دوعة القرآن اا کر م وجلاله. 


وأما لاحق النص وهو قول الله سبحائة وتعالى : » ولولا أن كنب الله 
علهم الجلاء لذ جم فى الد نيا وهم فى الآخرة عذاب التار ء(۱) فان هذه 
الآبة التكريمة لاحقة الآية السابقة وهى تبين بوضوح وجلاء أن المقصود 
من الاعتبار هو الاتعاظ لا انجاوزة والقياس . فقد ظبر لنا من خلال سياق 
النس ولاحقه ما يؤكد تفسير الاعتباد عمی الاتعاظ وإذا ما ثبت هذا فان 
النص الکرجم والحالة هذه لا يصلح دلیلا لك على صحة ما ذهبتم إليه . 


ااا اننطوو افا سس سوه 


() الاية (م) من سودة اش م 


- ۱۳۲ م 


وقد أجيب عن هذه الناقشة الى آوردها السکرد_ بأن الای 
لا يتناسب وم در التص السكريم هو تفسير الاعتبار القیاس وهذا أمر 
تحن مع فيه ولا يليق بٿا أن تد هبه و بالتالى فلا یکو ن الاعتيار هذا التفسير 
مأموداً به . و(عا الذى نقوله هو أن الاعتبار معناه المجاوزة كا سبق أن 
قررنا وهذا قدر مشترك بين كل من الاتعاظ والقیاس لاری الا تعاظ فيه 
يجاوزة من حال الغير إلى حال الشخص كا تقول اشخص اتعظ مفلان آی 
انظر إليه ولا تفعل ما فعس له اثلا يصبيك ما أصابه . كا أن القياس فيه 
مجاوزه بالحكم من‌الاصل (القیس‌علیه) إلى الفرع ( المقيس ) فقد ثبت مذا 
أن كلا منهما ز الاتعاظ القياس ) فيه جاوزة . ويكون ممنى الاص على 
هذا الدرجيه . لجاوزوا أيها العقلاء وانقلوا هذه الحالة إلى آنفسک لثلا يحل 
بكم .| حل جم . وما یز كد هذا ويقردء أن العبر ةبعمو مال لفاطلاخصوص 
الأسباب كا هو معاوم لدى علما. الاصول . 


وق هذا المی یقول الإمام الإسنوى :« و کون صدرالا,اغير مناسب 
القياس تصوصه لا يستازم عدم مناسبته للقدر الشترك بيه وبين 


الاتماظ "۱ , 


ومما يدل على أن الاعتباد بمعى الاتعاظ وروده فى القرآن السكرم چذا 


(۱) تهابة السول ۴۳ ص۱۱ وما بعدها , 


سد ۱۳۳ 5 


النى نقد جاء ىكم التنزيل قول الله تعالى : م وان لس فى الانعام لمبرة 
نسقیع ما فى بطونه من بين فرث ودم لبنأ حالصا سائغاً للشادبین»() كما 
جاه فوله جل وعلا : «إن فى ذلك لعبرة لول الا بصار(م)مرما دامقدجاء 
الاعتباد فى القرآن المکر يم عى الاتماظ مإن حله على هذا العی يكو نأولى. 


إلا أنه قد أجيب عن هذا بأن حمل الاعتبار على الجاوزة أجدر وأولى 
والیق من حلد على الاتعاظ . لآن المجاوزة تشمل الاتماظ کا تدمل القياس 
من حیث ممناها كا سيق أن وضحنا ذلك وا-تعمال الالفاظ العامة انى 
شمل معناها معنى غبرها ممما أولى وأجدر(م) . 

الوجه الثانى : س 

لقد كانت المناقشهة من الوجه الأول منصبا على منع أن يكرن الاعتباد 
معنى الجاوذة . والمناقشة من هذا الوجه الثائى ) سنکون قائمة على الت امم 
الجدلى أو الفرضى بأن الاعتباد معني الجارزة إلا أنه مع هذا اتتسلىم إن 
النص کر عم لا يثبت مطلوب المستدل من أن الجاوزة أمركلى شام ل 
للانعاظ وااقياس لأن الأمر ا كلى مر حيث هوكلى لا دلاله فيه على أجد 
جزئياته خصو ده و بناء عليه کون المجاوزة من حيث هی جاوزة لا دلالة 
فیبا على 9 عر القياس وة _كون النقيجة یذ أنه لا ازم من ال مر 
بالماورة الامر بالقباس وعندئذ لا شت مدهى الستدل ٠‏ 


(۱) الآية (55) من سورة النحل . 
(۲) الابة (۱۳) من سورة آل ران . 
(۲) نراس المقول ص۱1 ٠‏ 


حد ۱۳ حه 

وقد أجيب هن هذه المناقشة کاذکز الاسنوی(:) بان المر اسکلی 
لا دل على و جرب جز ئياقه کا ذ کر العتی‌ضون أ كله بم شى الاخمير سا 
ذا توجد قرب:ة وعل هذا فان النص الكريم يكرن مقتضاه حقيق 
اتجارز: ف أى جز من جزئیا ما ) الا تعاظ ۳ القاس ( وما دام قد سح 
حفیق لمجاو زه ف اقاس كأحد جز كات الاو زه مأنه جو )8 العمل عم شأه 
ولا جدال ف أن جواز العمل عقتضاء غاصضى وجوب العمل 4 لان كل 
من أجاز العمل بالقیای عن العلاء أوجب العمل به(۲) ٠‏ 


وهناك إجابات أخرى عن هذه التافشة ازدحت مها كنب الآصول الا 
أن جیعبا قد دد عليبامن قبل الخالفين إلا أننالم تعرش لما١‏ کنفاء 
بالاحابة الى تثيت مطاوب المستدل بعد الرد على اعتراضات ومتاقشات 
امخالفين : 


الوه الثالك : 


ف هلم الماقعة سل الف لخصمه بأن الاص الکن ف ورك الامر 
لا جوز التك به كدليل على وجوب القياس والاحتجاج 4 لان دلا لته 


agay‏ بوه عد سد سا 


(۱) چاية السول <۲ ص۱۲ وما يليما » نوائح ار مرت شرح مس 
الثبوت <۳ ص۲۱۲ ۰ 

(۰) آصول الفقه لفصيلة الشيخ عمد أبو النور ذهير <4 ص۲۲ ابراس 
العقول ص۷۴ . 


دلالة ظنية لا يستدل ما إلا ل وجوب الامود افر هه ولیس المباش 
كذلك لانه من الامود الأصلية . وما دام الأء ر كذلك فان النص لا يثبت 


مدعی الستدل 


إلا أن هذه الناقشة ة . آجیب عنما من قبل الستدل با نالا نقصد من 
قولناه القياس حجة » اعتقاد وجوبه حى تقولوا إنه من قبيل الامود 
الأصلية وإنما تقصد أنه وسيلة وجوب العمل عقتضاه ومن هنا فإنه يأخذ 
حم الامو ر القرعية فسکون الظن فيه انب (۰)۱ 


دایلوم من امه - 


استدل اليتون بأحاديث کثيرة نذ کر منبا على سبیل الثال لا الحصم, 
مایل : 
آولا + - 


استدلوا ما رواه حفص ن عر عن شعبة عن ی عرن من الحارث 
أن عرو ن أخى المغيرة بن شعبة عن أناس من أمل حص من أصجاب معاد 
ان جبل, ری الله عنه آن دسول الله كلما داد أن يعت معاذا إلى ال 
فاضا قال له : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضى بكتاب الله. 
قال : فإن لى تمد فى كتاب لله ؟ قال : فبسنة رسول اله عم . قال : فان ۸ 


تمد فى کتاب الله ولا فى سنة رسول لقه؟قال : أجنيد دأي رلا آلوافضرب: 
رسول ألله :لاي سدد ووقال:الجدقهالذىوفقرسول رسو لالله علخ لا رفي 


1 r 2: 


)0( المرجع السایق . 


۳ 

الله ور سوه(" والجدبث ون وجرت إله طعون إلا ما طعرن مرفوضة 

مر ودة لاه س الا حادبت الى :قبلتها الآمة وتلقاها أهل العل بالقبول فهو 

حديث ثابتوصحيم. لا يطعن فيه كو نه من قبل الا حادیث المرسلة ولا أدل 

على صحةةوثبوته من أن جميع الملیاء سواء منوم من قال بالقياس ومن دفضه 

قناولوه وتعرضوا له . فأما المبتون فقد تمسكوا به کدلیس ل عل صحة 
مدعام : 


۳۳ الناهون الرافضون فقد ددوا عليه مؤولنيه وما بتفق ومذهيوم . 
فلو كان الحديث غير ثابت وصحیح لما تعرض له النافن,التأو بو لا کنفوا 
برده من هنا كان الحديت صحيحاً وصالحاً للاستدلال به. 


وجة الاستدلال ۰ 


ووجه الاستدلال من هذا الحديثك هو أن الصحانى الجليل معاذ ن 
جيل قد استعرض أمام رسو ل الله اه مجه فى القعناء عندعا تعر ضر عليه 
الوقائع والأحداث فبدأ بالبحث ئى کتاب الله الكريم ثم ثی بالبحث فى 
ستة رسول الله يكت ٠‏ عم بين عن طريق السؤاك والجواب بينه وبين النبى 
علیه ابصلاة والسلام أنه إن ل مد جک الواقعة أو الحادثة فى الكتاب أو 
السنة فإنه لا حال لاجیء إلى [صمال فسکرهوژنمام نظره وما هذاژلا القياس 


و تون نر 


(۱) عان أبى دارد ۲۶ صو[۱ . 


ی تن بصدد إثباله وماكان ایا قد أقره على منبجه بل رجم 


دسول الله إلى ما برضى الله ورسوه » فإن القياس يكون حجة ويحب العمل 
عقتضاء‌استناداً إلى السنة التقر بر ية 


منافشة هذا الدليل : - 


مع التسلم بصحة هذا الحديثك كا سبق أن ذكرنا إلا أنه مع هذا م 
يسلم من النافشة والاعتراض فقد اعتوض عليه باعتراضاي نذكر منها 


'اعتراضين . 


الاعتر اض الأول - 


أن الحديث وردت فيه عبارة ( أجتهدرآیی ولا [آلو ) والاجماد کا 
هو مقرر أصولياً هو ( بذل الفقيه وسعه لتحصيل ظن حك شرعى على من 
دلبل تمصییل ) وهذالا حمل الاجتهاد منحصراً فى القياس وفقط بل مله : 
تاد للا 0 من معى إذ قد حمل على طلب الحكم عا خی من نصو ص 
الکتاب والسنة . كا قد حمل على السك باليراءة الأصلية" . 


لاسن سانب ص عسل 


(۱) الاحکام فى أصول ال حکام لا مدى حم ص۱۱۷ وما ليبا ٠‏ 


ir. ۱۳۸ 


وعل ذلك فلا يكون سل الاجتباد على اجنهاد الرای بالقباس أولى 
من حمله على غيره . 


وقذ آجیب‌عن هذا الاعتراض بان حمل الاجتهاد على طلب ا-کم ما 
خن من نصوص اکتاب والسنة لا وز لان قول دسول انه ما 
للضحانى الجليل معاذ بن جبل د رضى الله عته : فإن لم تجد » قول عام شامل 
لی نص بغض النظر عن كونه جلياً أو خفيآ فیسکون تخصيصه بالنص 
الجل تخصيص بلا خصص وهذا آمر مرفوض وإلا كان کا والتحکم 
باطل. کا أن حله على القسك بالبراءة الاصلية غير جاتر آیضاً لعدم حاجة 
العل بالبر!ءة الا صلية إلى أدنى اجتهاد لكو نما معلومة لكل الناس . 


وما دما قد فردنا عدم جواز حمل الاجتهاد على بءعض عتملاته فانه 
يكون مولا على البعض الآخر وهو القیاس ومر م صح الحديثك 


مستنداً | . 


اك 
الاعراض ااثأنى : 


أن #قرير النى لي للصحاى الجليل معاذ بن جبل ه دضی الله عثة» 
على الاجا د كان قبل نزول النص الكر بم وهو قول الله سبحانه وتعال: 
الیرم أ كلت لك دینک و أ عم عليك نمیو رضيت لک الإسلام دیا (۱) 
لآن التصوص قبل نزول هذا النص ل كن وافية. بعد يسائر أحكام 
الوقائع وال حداث فکان ولايد من الاجتباد بالرأى ( القياس ) للوقوف 
على معرفة بعض أحكام الوقائع الى لم ينص على حکبا . أما بعد نزول 
هذا النص الذي آذن بکنال ألدين وتمامه فان القياس لا يعتد به ولا سول 
عليه لعدم الحاجة إليه(:) ٠.‏ . 


وقد أجيب عن‌هذا" الاعثراض ,أنالنصالكريم وهوقول أقه سبحانه 
وتعالى : « اليوم أكلت لك دینک وأنميت علیک نعمی ورضيت ل 
الإسلام ديناً »(م) نا يدل على أن الدين قد | کنمل من حيث أصوله العامة 
وق اعده السكلية وخطوطه العريضة إذ الوأقع يقرد أن النصوص مبما 
كثرت وتعددت ناما لا تنتاول الفروع اعدم وقوعپا قدت حصر . 
والنصوص مبما تسکاثرت و تعددت فبی محصورة ولا جدال . أما الفروع 


الممثلة فى الوقائع والأحداث الى تجد على مر |الازمنة و کر العصور 


(۱) جزه الآية (۲) من سودة المائدة . 
(م) الاحکام الآمدى +۴ ص ۱9۵ » نبراس العقول ص م ء 
أصول الفقه . افضيلة آستاذناالشیخ مد آبو النود زهير جه ص۰۲۲ 


(۲) سبق تخريج الایة . 
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فاا لا تتتاهی ولا گن أن حيط امود آحدود ) النصوص ( ۳ ليس 
محدودا ولا محصوداً ( الوقائع والاحدات ) ومن هنا 7-كون الحاجة ماسة 
إلى القرل بالقیاس ,الاعتداد به والتعويل عليه لإثيات أ كام بعض 
الا حدات والوقانع ۳ برد خصو ص أحكامها نصوص عندما و جد 
الوصف الجامع ( العلة ) المقتضى لتعدى المع [ليها(1) . 

ادا : ۱ 

استدلوا من السنة أيضاً ما رواه الصحابى الجليل آنس ن مالك ه دضی 
الله عنه » حیت قال : كان اافضل بن عباس «دضی الله عنما . ددیف 
دسول الله ية . لخاءت أمرآة من خثهم عل الفضل ينظر إلا وتنظر 
إلية . وجعل الي 85 يصرف وجه الفضل إلى الشق الاخر . فقالت : 
يا دسول اقه إن فريضة اقه على عباده نی الحج آدرکت آی شيخا كبيرا 
لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم . وکان ذلك فى حجة الو داع . 


وف دواية أخرى أن السائلة امرأة من جبينة جاءت إلى النى ام 
' فقالت : إن ی نذرت أن تح فلم تحج حى ماقت . أفأحج عتبا؟ قال: نعم 
حجی عنما أدأيت لو كانعلى أمك دين !كنت قاضيته ؟ قالت : نعم فقال 
لا اقضوا الله فاته أحق بالوغاء <0( . 


(۲) وددت ارو ایتان ف صحیح البخادی ومسل وجامع الترمذى 
وانظر سبل السلام السنعان = ۲ ص 4۵ ومايليها. 


- ۱۱ 8 
وجه الاستدلال : 


ووجه الاستدلال من الحديث السابق بروایتبه أن انی ا قد ألحق 
دين أله سيحائه وتعالى بد بن المیاد فى وجوب القضاء ونقعه وجدواه(۱) 
وهذا الاحاق هو القياس بعینه الدى تحن بصدد إثياته . فقد دأينا كيف 
أثبت هذا الدليل إثيات القياس والعمل بقتضاه . وصدق اله المظيم لقائل 
فى مک کتابه « لقدكان اک فى رسول الله أسوة <سنة ان كان برجو الله 
والیوم الاخر وذ کر اه کثیراً »(۲) . 


مناقشة هذا الدلیل : 


لقد نوقش هذا الدلیل من قبل الغالفين بأن إلحاق النى ملك دين اله 
سبحانه و تعالى بدين العباد لس عن طريق القياس ولا بطربق التقریب 
إلى فوم السائلة ل عامتن إلى حص ول نفع القضاء عندما :قوم بأداء اج عن 
أبيبا أو آمبا 6 هو واده فى روایی الحديت(؟) وبناء على هذا فإنالحديث 
برواینبه لا رصاح علا للاستدلال به على إثبات القیاس . 


وقد ردت هذه ااتافشة بأن فم الحديث على هذا النحو فيم بعيد 
وبجاف للحقيقه لانه لو ل يكن مدرك اک فيا .أل عثه المرأة هوالقياس 
عل دن العياد لما كان التعرض لذكر الا !ای مجدياً ومفيداً ولوجب 


ا ر روت ما ہیما 


() الإحكام بی أضول الاحکام للآمدی جم ۱۱۹ ٠‏ 
(«) الآية )۲١(‏ من سودة الأحزاب . 
(م) الإحكام < ۶ ۰۱۱۸۰ 


د ٩۲‏ - 
الاقتصار على قول المعصوم ل : « نعم »(1) . 
اكا : 


استدلوا من الستة أيضاً بما رواه آیو قتادة « رضى الله عنه » ر 
دسول الله پک قال فى امرة : « ما ليست بنجس . إنما هی من الطو افین 
علیک والطوافات . ونی رواية أخرى أنه كك تال : دی كبعض أهل 
آلبيت « أخرجه الأربعة و موه العرمذى وان خحزعه(۲) : 

وجه الدلالة : 

ووجه الاستدلال مهذا الحديث أن النى ا قد ذكر الحدكم فيه 
معللا بعلتة فيتكون هذا إبذاناً جواز ااقياس وصحته إذا ما حفتت هذه 
العلة المنصوص علها فى الفرع « المقيس » , 


مناقشة الدليل ل 


ولقد نوقنن هذا الدليل بأن فيه تنصيصاً على الملة وليس فيه بيان 
لجواز القياس . ولا يازم مى ذ کر العلة والدص عليها إلحاق فير المنخصوص 
عليه ومن هنا فلا لصي استدلالكم بهذا احدیت 5 


وقد أجيب عن هذه المناقشة بأن فائدة ذكر الءلة والنص عليبا هو 
بيان كونما باعثة على سکم ومؤثرة فية. فلولم نقل يحواز إلحاق غير 
النتصوض عليه ما نص عليهعندما اشیرکان فی الو صف الجامع: العلةء لكان 


(۱) المرجع السابق <۳ ٠٠١‏ . 
۰ سبل السلام < | ۳۱ ۰ 


وله 
ذلك مؤدياً إلى تخلف الثثر عن الور دون اتل وهذا آمر غ, وارد. 
و هذا يسلم الدليل من المناقشة ٠‏ والاعير اض ویکرن مثشاً للقراس 
والعمل دمقتضاه ۰ 
دایم ] . 


استدل المثيتون للقياس الق :لون حجیته أيضاً بما دواه ان شاب عن 
أى سلية بن عبد الرجن عن أن ی هر رة د دضی الله عنه» 3 ن أعراياً ای 
رسول اقه طق فقال : با دسول اقه : إن امرأق ولات غلاماً ۳ د 
وزی أنكرته فقال له النبى مظع هل لك من بل ؟ فقال الاعرایی : نعم . 
فقال دسول الله ل : ما آلواما ؟فقال الاعرابی : حمر . فقال ر ولال 
ل نعم . . ال دسول الله يلت فأنى هو ؟ 
زقال الاعرابی : با دسول الله لعله بکون نزعه عرق له : فقال له التبى 
ا . وهذا لعله يكون نزعهد » عرق له . 


وجه الاستدلال 


إن و سوه الا ستدلال من هذا | لودیت ظاهر حي إن النبى بل قداس 
الغلام الذى جاء لونه مالفا لاون والديه على الإبل الحر الى جاء بعض 


د » الأورق هو الذى فيه سواد ليس بصاف ومنه قيل للرماد أودق 
وللجمامة ور قاء وجمعه درق يضم الواو وسکون الراء کار وحر . 


۲۰ 1۱ اد بااعرق هنا الآ صل من السب تشبيها بعرق الثرة . ومنه 
توطم ء فلان معرق فى النسب والحسب ون الوم والکرم ٠‏ ومعی تزع 
أشبية و اجتذ به إليه وآظبر لونه عليه . وأصل النزع الجذب فى نه جذ به 
إليه لشببه به أنظر صحیح مسل بشرح اللووي < :۱ ص ۱۳۳ وما پلیپا . 


اس 

لون نتا جبا خالفاً لاون الابل مبيناً أز هذا التغار فى اللون مرده إلى اصل 
کل من الابل والغلام الحامل هذا اللون . فالقیاس هيا واضح وظاهر . 
وعا یو كد ذلك ويقويه ما ذ کره الامام النووی فى شرحه اصحیح مسام 
لعك آن آورد هذا الحديث حیت قال د رحه أله » وفيه . أى وق 
هذا الحديث سالف الذ کر إثيات القیاس والاء‌تبار بالا شیاه وضرب 
الامتال(۱) . 

والواقع أن هناك أحاديث كثيرة استدل بها من يقول بإثبات القیاس 
وحجيته وهی وان كانت مختلفة فى ألفاظها متبانة فى کلبانبا إلا آنبا تدور 
حول مع واحد . ومن 5 فبى وإن كانت آحادية بالاسبة لسندها فهی 
متوارة بالنسية لعناها وهذا ما دعا البزدوى وصاحب کشف الاسراد إلى 
القول : بآن الستة أكثر من أن تعصى وهی وان كانت مختلفة افظاً فى 
متحدة معی فنزل جملتها مت له المتوائر وإن كانت آحادآ(۲) . ولذا فسوف 
نكتنى يذكر ما آوردناه من أحاديث دلت فى جلما على إثيات القیاس 
والاحتجاج به . ۱ 


دليلوم من الإجماع : 
هناك حقيقة لابد من تقريرها وحن بصدد الكلام عن الدليل اثثالك 
القائلين بححية القاس وهو الإجماع . وهذه الحقيقة هی أن الإجماع من 
آم .لد التی استدلو! بها وأثيتوا مدعام مقتضاه ولا غرو فقد جاء ما يؤكد 


روموت 


(۱)الرجع السایق . 
(۲) البزدوی و کف الاسرار <۳ ص ۹۹ , 


ده[ 


ذلك فى آمبات كتب الاصول 6حصول(.) لفخر الدن الراذى فقد جاء 
فيه : أن الإجماع هو الذى عول عليه جمبور الآصولين » 6 جا. فى کشف 
الآسراد() : ه وعمل أصّحاب النبى ولاق . إشادة إلى متمسك آخر عول 
عليه أ كثر السو ليين وهو الإجماع فقد ثبت بالتواتر أن الصحابة رضوان 
ا علهم قد عماوا بالقياس . و شاع وذاعذلكنما یام منغير رد و(نسکاد» 
وسوف استعرض نما 5 مماذج ما اعتمد فبا صحابة رسول الله 3 
على القياس وعماوا مقتضاء بمحضر من اأصحاية دون أن برده آحدم 
أو ينكره . 

أولا : 


سثل الخليفة الأول أبو بكر الصديق «رضى الله عنه» عن الكلالة 
الواددة فى قول ادق تبارك .تعالی:دو ستنفتونك قل القميفتيك فى اكلا اة 
إن امروٌ هلك ليس له واد وله أخت فليا اسف ما ترك وهو برتها إن 
لم يكن لما ولد فان كانتا اثنتين فلبما العلثان ما ترك وان كانوا إخوة رجالا 
ونساء فللذ کر مثل حظ الا نشین بين الله لم أن تضلوا والله بكل شىء 
علم(ع)» فقال: أقول فها, رأف فان يكن صواباً فن الله . وان يكن خطاً 
فی ومن الشيطان ثم قال : المكلالة ماعدا الوا والولد . 

ووجه الاستدلال من هذه الواقعة هو أن آا بكر قال فى الكلالة برأيه 
ولا شك أن إعبال الرأى هو عين القياس كا سبق أن ذكرنا وكان ذلك 


() + ۲ ص ۷۳ وما یلها . 
(۲) + ۴ص ۱۰۰۱ ۰ 
(r)‏ الایة ( ۱۷۹ ) من سودة الاه , 
(م-١٠‏ قياس الأصوليين 


و 
محضر هن صاب رشول الله يه ل ول ؛ لگ أحد م مقالة أبى بكر فدل 
ذلك على انعقاد الإجماع على العمل پالقاس . 

انا : 


> كتا ب أمير المؤمئين عمر بن الخطاب «رشی 'تدعنه» إلى الحا الجليل 
آنی موسى الاشعری « رضى الله عنه » عندما ولاه على البصرة فقد جاء فيه 
2 ألفهم الفرم فا أدلى إللك ما ورد عليك ما ليس فيه قرآن ولا سنة . 9 
قايس ال مور عند ذلك واعرف اللمثال . ثم أعمد فما تری إلى أحبها إلىالله 
وبا بالق ,۱ 
وواضح من دال أمير المؤمنين عدر بن الخطاب » دضی الله عنه » إلى 
أبى موسى الأشعرئ أنه بدعوه إلى العمل بالقياس فما ورد عليه ما ليس فيه 
قرآن ولا ستة . وهذا إن دل على ثىء فنا يدل على أن صحابة دسول الله 
تكلا قد عملو! بالقياس 2 ذلك على مر آی ومسمع من الصصابة الأجلاء 
الذبن ۱ ینقل إلينا عنم آجم ردو امثل هذا العمل أو أنكروه فكانإجاعا 
منم على ذلك ٠‏ 
تال ۽ ب 


إجمام ااصحایة دضوان الله لیم على تولية الخليفة الأول أبى بكر 
الصديق « رضی الله عنه « الخلانة بعد رحيل رسو ل ات يلق إلى الرفيق 


(۱) جزء من دسالة أمير الم منين عر بن الطاب إلى و اليه على البهيرة 
أبى موی الأشعرى راجع أعلام الموقمين =| صو , 


الاعل قياس على قولية رسول الله بلي له إمامة الصلاة قائلين : لقد د ضيه 
رسول اقه ما لدية | أفلا برضا نحن فدنيانا . وعمل الصحابة بالقياس هنا 
جلى وواضح حيث قاسوا الإمامة العظمى ( الخلافة ) على [مامة لصلاة ول 
ينقل إلينا رد أحدم !| أجمعوا أو إنكارم إياه فدل ذلك على العمل عقتضی 
القياس . 


راسا ۳ 


مادوی أن أمير الومنین عمر بن الخطاب « رضی اقه عنه كان يشك 
فى قود القتيل الذى اشترك فى مقتله سبعة . فقال له على بن أنى طالب« كرم 
الله وجبه » يا أمير المؤمنين : أرأيت لو أن نفراً اشتركوا فى سرقة .| كنت 
تقطعهم ؟ فقال أمير الو منين عر : نعم فقال له على بن أنى طالب ف_كذلاف 
هذا آي قياس القتل على السرئة(1) . 


ققد قاس الامام عاى ن آی طالي القتل على السرقة ووافقه على 
ماذهب ال أمير الومنان عبر بن | لطاب «دضی الله عنه » وكان وذا 
الموقف بمحضر مر الصحابة الأجلاء ولم نكر أحد منيم كان ذلك 
1 جام ۰ 


والحقيقة أن الوقائع والاحدای ای عمل فیبا صحابة دسول الله ج 
القیاس دون [:.کار من غامة الصحابة لا تقع تحت حصر ولا أدل على 


(۱) الا-کام للآمدى ۲م۱۲۲ » نبراس المقول ص٩‏ 


- 4ب 
وقد أجيبعن هذه المناقشة بان ما قاله الصحابة فى الوقائع سالفة الد گر 
وغيرها كثير وكثير ليس مستنداً إلى نص کا دعی اخالفی نف ردم علينا 
وإنما هو مستند إلى القياس والاستنباط(۱) فكان عملا بالرأى والعمل 
بالرأى ما هو إلا القياس فى الواقع ونفس الم ۰ فقد ثبی من خلال كل 
ماع أن الصحابة قد عملوا بالقيائس وأجمعوا على العمل بمقتضاء ولم 


ينقل إليتا إنكار من أحد منهم وما دام قد جاز العمل بالقياس لاصحابة 
الا جلاء فإنه جوز ۳۹ كن يعدم . 


وما ورد عن بمض الصحابة الأجلاء من ذم الرأى والعمل بمقتضاه فمو 
يمول على الرأى الذموم الذى لا مستند له من كتاب أو سنة . فتلا قول 
عيد الله بن مره دضی أله عنه » ۳ ماو | الرأى سئة > [نما أراد 4 الرأى 
الذى لا اعتياد له ٠‏ وإلا فالرأى المعتير من السنة لا يكو ن خاد جهن السنه() 


وكذلك ما نقل جن عبد الله بن عباس و دضى الله عتبما ٠‏ أنهقال: 
٠‏ إيا ک والمفابيس » فان هذا التحذير من ابن عباس «رنی الله عنه » ول 
على المفاييس الفاسدة : وأيضاً ما نقل عنه من أنه قال :د إن الله لم مل 
لا حد أن حك فى دينه برأيه » فإن هذا أيناً مول على الرأى الجرد جن 
اعتياد الشادع له ٠‏ 


(۱) امرجم السابق ۱۲۷ ۰ 
)۳( 0 د ص۱۳۸ ۰ 


س س 
وما نقل من أن الحلة: الأول أبا بكر الصديق « رضى الله عله »قال : 
غندما عثل عن الكلالة . أى سماء تظاى وأى أدض تقلی إذا قلت‌فی کتات 
الله ر أي( ) فإنه مول على أنه أداد به قوله فى تفسير القرآن الکرم. 
ولا شك أن ذلك مالا محال لارآى فيه لكونه مستندا إلى عض السمع عن 
النبى عل وأهل الفقه وهذا لاف الفروع الشرعية . 


دلیلرم من المقول : 


سوف نان د أولين فقط من ادلام بالمعقول وعا حب ملاحظته أن 
استدلالهم بالمعقول إنما هو بالاسبة إلى جواز ااقیاس عقلا وإلافاستدلالهم 
على وجو به قد تقدم الكلام عنه فى استدلاهم بالسكتاب والسنةوالإجماع. 


الدليل الأول : 


أن القياض لا يترتب على نرض وقوعه عال لا لذاقه ولا لغيره . 
وکل ما كان کذاث كان جائزا عقلا . فالقیاس جائر عقلا فہذا قياس . 
منطی مكو ن من قضمتين إحدأهها صغرى وهی ( القاس لا برقب على 
فرض وقوعه ممال لا إذاته ولا لغيرة ) و لاما كير وهی ( وکل ما کان 
كذلك كان جازاً عقلا ) والنتیجة هى ( القياس جان عقلا ) ولا شك أن 
هذه نتيجة صادقة وصمرحة لصدق وصحة مقدماتها ٠‏ فأما دليل المقدمة 
الصغرى فهو ( أن الشادع السك لو قال :داشر حرام لا ها مسكرة. 


6 الإحكام لامدی ۴ ص۱۲۷ : 


=( ب 


از وجدم الإسكار ى عير الخدر الحقر 0 5 1 فان ذل كالقو لمن الشادع 
لا يرتب عليه محال(۱) . 

وأما اكير ى فلا تحتاج إلر دليل لا ما مسلة لدی المقلاء إذ إن شأن 
الامر الجائر العقلى هو أنه لا پترنب على فرض وقوعه محال لا لذاته وله 
لغير و م دام 5 يت صدق و صح الدمتین فان النتيجةصادقةو صححة 


وهى أن القياس جاتر وهذا هو الطلوب إثراته . 
الدليل الثانی : 


أن القاءس وهو الجتبد إذا ما غلب على ظنه أن ,حكر اقه فى الاصل 
(المقيس عليه ) معلل بعلة معرتة . ثم وجد هذا المد أن هذه العلة بعینبا 
قد قت ف عل آخر وهو الفرع « فانه والحالة هذه حل عله ظن بأن 
حك الله فى الاصل متعد إلى ذلك امل أو الفرع الذى و جدت العلة فيه . 


وف الوقت نفته يوجد لديه احتهال مرحوح بعدم تعدية حكم الأه-ل 
إلى الفرع ولارقف حیفذ لا و من أن يعمل الجتهد با ظئه ويما :همه 
خصو ل الاح )ال عنده وهذا أمن عمال لذن فيه جا بين المتناقضين «۰»۳ 


ولماآن يترك العمل بماظه و ما توهمه وهذا محال ایضاً لآن فيه رفا 


الشيخ زهير <و صا . 
«» نبراس العقول س1 ۰۱۱ أصول الفقه شيخ زهير -ئ م ۰۲6 


مت ¥ اسه 


انين . وإما أن يعمل الجتهد بمقتضى ما ترهمه تار كأ العمل بمقتعنى ظنه 
وهذا ياطل ومرفوض لان فيه عملا بالمرجوح مع وجود الراجح وهذا 
لاف ما جنح إليه العقلاء وميل إليه ذوو الآفبام . فلم ببق الان إلا أن 
يعمل المتهد ما ظنه وااعمل بالظن هو القياس بعينه الذى تحن بصدد إثيات 
جوازه عقلا ودجو به شرعاً . 

متاقشة هذا الدليل : 

م يسل هذا الدا ل من الاءتراض من قبل الخالفين فقد نوقش من قبامم 
بأن الجتهد له أن يرك العمل عا ظه وعا توهه دون أن يترتب على ذلك 
ارتفاع النقيضين كنا تقولون . كالم پترقب ارتفاعرما قبل أن يظن الحم 
في امحل أى الفرع القیس . 

إلا أن این قد أجابو! غن هذه المناقشة بوهم : إن القائس أو اتود 
می ظن أن حک الله فى الاصل ثابت فى الفرع لوجود الوصف الجامع 
( العلة ) فإنه والحالة هذه.يكون قد أدرك أن لله حکناً فيه . وعندئذ يتعين 
عليه العمل عا ظنه أو عا توهمه فإذا ما عمل ہما تريب المحذور السابق 
وكذلك إذا ما ترك العمل .هما . وهنا بتعين عليه أن يعمل عقتضی ما ظنه 
. لا ما توهمه وهذا لاق ما قبل الظن فإنه لم يدرك ف امحل حك ته تعالى 
ولذا يكون العمل بمقتضى البراءة الاصلية . فالفرق كبير بين الحالتين 
والبون شاسع يينهما فلا تملح المناقشة كرد الدلیل وببذا يسلم الستدل 
صحة ما ذهب إلية من جواز القياس عقلا ووجو به شرعاً . 


الفصلالشان 
أدلة القائلين بنى القياس ومناشتها 

هناك آمران آب آن آشیر لما قبل استعزاض م زعره الناف وو 
لقاس من کونه أدلة على دة ما آدعوه وهذان الأمران ها : - 

الاو ل : - 

أن تعبیری « بأدلة » بالنسبة للنافين هذا من باب التساغ فى التعبير ليس 
إلا و إلا فان کل ما زعموه دلیلا على صدي مدعام هوق الواقم جرد شبه 
لا ] کثر ولا اقل سوف رد هلبا هندما تتعرض لسردها إن شاء الله ٠‏ 

نی : 

أن هؤلاء القائلين بنفی القياس إبما بتصدون القول بت جو ازه مقلا 
ووجوبه شرعاً . هذا ما أردت أن أشير إإيه پادیء ذى بدء واه التوفيق 
ومنه العون وأأتأ بيد . 

للقائلين بنفى القياس شمات زصوها أدلة على صحة ما ذهبوا [ليه کا 
سيق آن آشر ت وهذه الشہات بعضما برجم |9 القر آن الكر ۴ و به‌ضبا 
برجم إلى السنة النبوية للطبرة ۰ والبعض برجم إلى الإجاع ٠‏ والبمض 
الاخر برجم إلى المعقول ٠‏ وفى اصفحات التالية سوف نستعرض 
بمض الشبه من کل نوع من هذه ال نواع سالفة ال کر . 

آولا : 

شیم من الكتاب : 

استندو | إلى قول الله تبارك وتعالي : « وجنده مفاتع اليب لا يماما 


“ست 


۵ 


إلا هو ويعلم مافى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلبا ولاحبة 
ف ظلیأت الادض ولا رطب ولإ بارس إلا ق کاب مین )1( . 


وجه الاستدلال : 


أن الاية تدل بمنطوقبا ومفوم با على أنه ما من شىء إلا وهو وارد 
فى الكتاب . وما دام الامر كذلك فإنه لا حاجة لا إلى القياس إذ 
القياس tej‏ پکون ج فيا 0 رو جد ف الكتاب(؟) 1 


وقد رد استدلالمم هذا بآن المراد بالكتاب فى النص السابق إما أن 
براد به الوح المفوط وعندئذ لا يصلح النص دلیلا يستندون [ليه . وإما 
أن براد به القرآن ااسکرم وعندئذ لا يساعدم الاس على صحة ما زعوه 
لان ماورد بالقرآن السكريم نما هو قواعد كاية ومیادیء طامة فقط دون 
تعرض للمسائل الفرعية الى تد ولا تنقضى إلا بانقضاء الحياة . وس 
٠‏ ثم تسكون شبهتوم واهية لا يصح التعويل عليها . 


استندوا ثانياً إلى قول الق تبادك وتعالى :« يا آیبا الذين آمنوا 
لا تقدموا بين بدى له ورسوله واتقوا الله إن الله میم علیم(۳) ۰ 

و و جوه استدلالهم من هذا النص الكريم هو أن ف العدل بالقياس 
تقدعاً بين بدی اقه ودسوله وهذا آمر لایلیق . وق هذا إشاوة إلى 


0 الأية )۹( من سورة الا ئعام 
(؟) التوضيح شرح التنقيع ۲ م ۳ہ . 
)( الاي( من سورة الحجرات ۰ 


س ولاه 


۳ هن العمل بغي کناب الله الكرم وسنة رول ل . ون هيا 


وقد ر د هذا الاستدلال من وجبين * 


الو جه الأول 0 


من صحة الاستدلال بهذا الذص رو جه عن محل النزاع يدل على ذلك 
سهب نز وله" فقد آخزج الامام البخاری « زضی له عنه ۽ عن عبد الله 
ان الز یر قال : قدم ركب من بی ميم على النى چا فقال بو بکرالصدیق 
درطی الله عنه » آمر القعقاع بن معبد وتال هر الفاروق « رضی اللهعنه» 
بل أمر ال قرع بن حابس نقال آبر بكر لاخیه جر «رضی اه عنهما» 
ما أردت با عير إلا خلافى فرد عليه مر وادتفع صوت كل مهما فأنزل 
الله هذا النص السكريم ليجتنيا ما لا يليق ومقام النى الكرم صل دف 
هذا النص ندا ميدع المؤمئين بالتزام الا دب مع لله ورسوله . ولیس لک 
أن تقو لوا إن فى النص إشادة إلى نى القاس استناداً إلى ما هو مقرد من 
أن العيرة بعموم اللفظ لا خصو ص السيب لآن تطبيق هذه القاعدة يفيدنا 
فى إثبات مذهينا ولا پفید لانه والحالة هذه لا بسع من العمل بالقياس 
بل دا أوجب العمل به انه أى النص قد هی عن العمل بغير كنابالله 
وستة رسوله . والعمل القياس كا سبق أن ذکر نا عمل الکتاب والسنة 


ی 


(۱) ابن كثير < 4 ص ۲۰۹ وما يليبا ٠‏ 


ست 61۲ هد 

لإا .مما العمل به۲ فقد ثبين لنا رد هذه الغبببة کسابقها در خلال 
هذا الوجه . 

الوچه الثانى : 
عل فرض تسليمةا بأن هذا النص فى عل الداع ولیس خارجاً عنه فإنه 
أيضاً لا بصلح مستة آ لك لان القول بالقياس لا يعتبر من قبيل النقد.م 
بین ودی الله ورنوله وذلك لان اله سبحانه وتالی قد أمرنا بالقیاس 
کا سيق أن ذکرنا بمقتضى قوله جل رعلا ه فاعتبروا با أولى الا بصار»(۲) 
وما دمنا قد مرن به فان قولنا به والعمل مقتضاه لا یکون تقدعاً بین بدی 
الله ودضر 4 كا تدعون وترهون . 

استدلوا ال بقول اقه سبحانه وتعالى :« ویوم نبعث فى کل أمة 
شريداً علیهم من أنفسوم وجتنا بك شبیداً على هؤلا, ون لنا عليك ال-كتاب 
تبياءاً .کل شىء وهدی و رة وب ری للمسلمین »(۳) . 

ووجه استدلام من هذا اللص الكريم هو أنه لا كان ااسکتاب 
تبياناً لكل شىء فان جميسع الاحکام کون ستفادة منه وبالتال نکون 
لب.نا فى حا جة إلى القول بالقيا س(4) . 


)۱( أصول الفقه لفضيلة الشيمخ مد أبو النور زهير < ۽ ص۲۱ 
وما یلها . 

(۲) سبق تخريج الاية . 

(م) الآية ( ۸4 ) من سورة النحل . 

(4) التوضيح <۲ ص 0۲ ۰ 


د ۷ ب 


وقد رد هذا الاسسئدلال ,أن التبيان يتعاق بالمی ا أن البيان بتعلق 
الط . ولا كان الثابت بطريق القياس ثابتاً ممی النص فإن التص يكون 
دالا على حك المقإس بطريق التبيان - فسكل ثىء يكون فى کتاب الله بعضه 
لفظاً وبعضه معنى . فالحكم ف القیس عليه يكون موجوداً فى الكتاب 
لیا و .ع ف المقيس بكرن موجوداً فيه ممنى . ولا شك أن فى ذلك 
نمیا لشآن القرآن الكريم والعمل بلفظه ومعناه . وهذا أفضل بکتیر ما 
يلجأ إليه نفاة القياس لیم بقو هم هذ! يعملون نظم (لفظ) اكناب فقط 
ويعرضون عن اعت ار فحراه و[خر اج الددر الکتونة من عار معناه 
جاهلين أو متجاهلين أنللقرآن السکرم ظبراً وبطناً وأن لكل حد مطلعا . 
وقد وذق الله تعالى عل اءنا الراسخین العارفين دقائق التأو پل اکشف قناع 
الأستار عن جمال معالى التتزيل١1..‏ . 


استدل النافرن من الكتاب أيضاً بقول الله سیحانه وتعالى : , ومالهم 
به من هل إن يتبعون إلا الظن و إن اظن لا بخى من الق شیتًد۲»» وبقوله 
جل رعلا : « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع وابصر والفؤاد 
كل أواتك كان عنه مسئولاه. ». 


وو جه استدلالحم من هذين النصين الكر يمين هو أن النص الأول 


۰ أنظي لصدر اأشر بعة كناب التوضيح على التنقیج < ۷ ص هه . 
۲۶ الابة ۰۳۸۰ من سودة النجم . 
م الا بة > »من سورة الإسراء , 


= ۵۸ات 
أفاد أن الظن لا يغنى عن ال متى ولا يفيد فيه . ولا كان القياس مفیداً الظن 
فإنه لا يفيد فى إثبات الا حكام الشرعية » کا أن النص الثانى أفاد النهى عن 
آن پتبسم الإنسان ما ليس مفيدا للع . ولا كن القياس مفيداً للغلن کان 
الد مني عن اتباعه والقول به والعمل عفتضاه . 


وقد رد استدلالهم بهذن النصين الكريمين بأنه لا دلالة فيهما لآن 
الحم الذى هو مرة القياس ونتيجته ليس مظنوناً كا ققولون بل هو 
مقطوع به فى نظر ألجتهد وما ااظن إلا فى الطریق الموصل إلى هذا النكم . 
لن الجتهد بعد أن يثبت ال-كم فى الفرع (القیس ) بالقياس يقول :إنهذا 
مظنون لى . وكل مظنون لى ب على العمل بمقتضاه فهذا ا لمكم يحب على 
العمل بمقتضاء . ولا شك أن هذا قياس منطق سلم ننجت عنه تتيجة 
قطعية مسامة لاا ناتجة عن مقدمتين قطعيتين أما السخرى ( هذا ال-كم 
مظنون لى )فقطعية لآن دلیابا امس وال وجدان إذ الجتهد مس بظن السكم ۱ 
51 الجوع والعطش تماما ولا جدال فى أن الوجدان والس مفيد 
لطم . و آما ال.كيرى ( وكل مظنون لى يحب على العمل عقتضاه ) فقطعية 
آیضاً لآن دايا با الإجماع المنقول بطريق التواتر والذى ينص على أن الجتهد 
يحب عليه العمل عقتضی ظنه وحرم عليه مخالفة ذلك . ولامراء فى أن 
الإجماع المنقول إلينا بطریق التواتر مفید للقطع على الرأى الر اجم(۱) . 


ea e 


۶ اية السول < ص ٠۲۴١‏ أصول الفقه لشیخ زهير ۽ ص ۷۷ . 


١ه‏ 4 | ق 


فقد ظیر لا من خلال الرد أن النصين ال-كر بمين لا ینبضان دليلا 
للنافين فيسقط الاستدلال مهما 


و مشکنق هذا القدر من أدلتوم من السكتاب بعد أن تين لنا أنه لس 
هناك نص وا<د بصلح ديلا هم عل القول بن القياس . ودحم الله إمام 
الحرمين أيا المعالى عبد الملك بن عبد الله الجويى الذى قال فى هذا المقام : 


وأما من ادعى أن القباس مردود بنصوص القرآن العظم نقد ادعی 
أمرأ محالا . وغايته التلبيس یذ کر آية ما سيقت .| دفعنا إليه کقوله تعالى : 
« ولا تق ما لس لك به عل »«۱» إلى غير ذلك . والراد أن ينبى عن 
الحيد عن مدرك اليقين مع إمكانه ومجاورة مر اسم ااراشد بالحدس 
والتخمين . ونحن لا ندهو إلى كل ظن . ثم التمسك انجملات أو بالظواهر 
فى مواضع القطع باطل . ونعادض ما ذكروه بالای الدالة على الآمر 
بالنظر والاستجثاث على الاعتبار . ویتطرق إلى ما يعادضون به من 
الامتراضات ماتطرق إلى ما استدلوابه »و و 


(۱) سبق تخر بج الآية . 
(«) كناب البرهان لامام الحرمين عخطوط ينشى لاول:مرة نحقيق 
الد ک-در ل عيد العظم الد ب > ۲ م ۷9۱۹ وما لیما 8 


س ۱۰ 


ثانا : ب 
شبهوم من السنة : 


استندها أولا إلى ما تقل عن دسول الله يلك أنه قال :۸ بزل آمر بی 
اسر اتیل مستقما حتى كثرت فیہم أولاد السيايا فماسوا ۸۱۰ بكن عا قد كان 
فضاوا وأضاوا». 


ووجه استدلالحم من هذا الحديث هو أن النى يولي قد بين من خلال 
أن بی إسسرائيل ظ ل مرم مستقیا إلى أن اتخفوا الجوادى سریات‌ن فولدن 
لهم أولاداً غير تا فکاری من آمرم أن قاسوا مالم يكن مما قد كان 
قضلوا عن الطز يق السوى المستقيم وأضاوا غيم من أتيعهم وما حك عم 
بالضلال و الاصلال إلا لاستعیاطم القياس فكان هذا دايلا على نفيه وعدم 
العمل عفتضاه : 

وقد ردت هذه الشمة من قبل المتبتين بأن [ كاد النى و لقياس 
بی إسرائيل كان مبنيا على جهلیم وتحصبهم وهذا لا يقدح فى قياسنا الذى 
عفن بصدد إثياته إذ قياسنا بعيد عن الجهل بعيد عن التعصب . وبالتای 
لا يصاع هذا الحديث مستنداً لحم . 


واستدلوا ایا ما نقل عن النبى مك أيضاً أنة قال : « تعمل هذه الآمة : 
برهة بالکتاب . وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعاوا ذلك فد ضلواء 


(۱) التلريح على ار نیح لسمد الدين التفتازانی ۲ ص د ۳ 


۱۷۱ 


ووجه استدلام من هذا الحديث کسابقه وهو أن العصوم جل 

قد جمل العمل بالقياس موجباً للحك بااضلال والبعد عن الصواب وذلك 
. دليل قوله : « إذا فعلوا ذلك فقد ضلوا» فاسم الاذارة هنا (ذاك ) بعود. 
كالضمير إلى أفرب مذ کور فی السکلام وأقرب م ذکود فى الكلام کا هو 
فى الحديث العمل بالقياس فدل ذلك على نفى قباس وعدم العمل بمقتضاه 
وقد أجيب(١)‏ عن هذا الاستدلال بأن الحديث قد مو دض بأحاديثك 
أخرى سابقة أفادت جواز القياس ووجوب العمل مقتضاه كحد معمعاذ بن 
جبل » آیی موسی الأشعرى « رضى الله عنهماء عندما بعشبما النى ككل إلى 
لون قاضیین ‏ ومن الممكن دفع هذا التعارض والعمل بكل من الحديثين جما 
بين الاد المتمارضة فی‌کون القياس الذى نبی عنه النبى عل وحم على 
من يعمل مقت اه بالضلال مهو لا على الأقيسة الفاسدة وهذا أمر لانختلف 


ممكعليه . 


واستدلوا ثالث بمارواه أن حزم فى إحكامه(م) بسنده <يث قال ٠‏ 


دنا عبد الرحمن بن عبد الله الممذانى . حدثنا أبو إسحق إبراهيم بن 
آحد اليلخى م حدنا مد بن يومف . حدثئنا مد بن [سماعيل . حدثنا 
(ساعیل حدثنا مالك بن أنس عن أبى الزناد ی الاعر ج عن أبى هريرة' 
دإ أصول الفقه للفيخ زهير ۱ م۸( 
)۳( حرم ص ۱۰ ۱۰ ٩‏ 


(م1- قلس الأصولين) 


- ر —~ 
« رطى أله عنه > عن أل 2 قال : « دعو فی ما رکد : إنما أهلك 
من کان قبلسك, بسژالیم واختلافهم غل آنيامیم ۰ وإذا جیتکم عن شی۔ 
فاجتنيره . وإذا آمرتکم بأمر فأتوامنه ما استطمتم » . 


وقد بين أبر عد على بن أحمد بن سعيد بن حزم د » جبة الاستدلالمذا 
الحديث الذى أو رده بسنده ففال  :‏ « إن هذا حديث جامم لکل‌ماذ كرنا 
بين فيه النبى ل أنه إذأ هی عن ثىء فإنه من الواجب أن جتنب ٠‏ وأنة 
إذا أمر بشىء فإنه من الواجب أن يوق منه حيك بلغت الاستطاعة . وأن 
مالم ينه عنه وم يأم_ به فواجب ألا يبحث عنه فى حياته عليهالصلاة والسلام 
ومادام الآمر كذلك فإنه لا عاجة بنا إلى العمل بالقياس لالترامنا ما 
آمرتا به أو نهينا عنه وصدق الله العظم إذ يقول فى کم كتابه دما أفاء الله 
على دسوله من هل القرى فلله وللرسول و لذی القربى وأليتاى والمساكين 
وان السبيل کی لا پکون دولة بين الأغنياء وهنكم وماآ تاک ارسول‌نخذوه 


وما سا 1 عنه فا موا واتقوا الله إن الله شدید اامقاب دم . 


وقد رذ هذا الدثيل من قبل مثبتی القیاس بأنه من الا مود المسلية والی 
لا مختلف فيما اثنان أن كل ماودد عن رسول الله يك من أمر أو نمی 
يحب امتثاله ومن متا كان هذا الدليل خارجا عن دائرة النزاع لآن عل 
ال اع هو عندما تو جد علة الأصل « القبس عايه» فى حل آنهر وهر 


- 


۰ المرجم السابق . 


- ۱۲ - 
ماتسميه بالفرع أو القیس هل والالة مه تقل حك الاصل إلى افرع 
إلحاقاله به لوجود الوصف الجامع وهر العلة ٠‏ هذا مول الخلاف وأساس 

انزاع . ومن ثم لا يصلح الحديث علا للاستدلال . 

واستدلوا را ما ۳ رواه عرف ن ماك الاشجعی ن رول اق ا 
أنه وال « :فرق أت على بعض وسيعين فرقة أعظمبا ai‏ عل آمی قوم 
رةسون الامور رام وتحللون الحرام و حرمون الحلال() ٠‏ 
ووجه‌الاستدلالمن هذا الحديث هو آن الشبی )۲ قد بين آن آمته‌ستفترق 
إلى فرق كثيرة تر بو على السبعين وأن أعظم هذه الفرق نتتة على الآمة 
امحمدية ثم هو لاء الذين يلجأوى إلى القياس [عالا لآدائهم ٠‏ وإذا ما كان 
الاس كذلك فان القول بالقياس حيتئذ يكون مرفوضاً وغير مقبول ٠‏ 

إلا أنه سکن رد هذا الدليل من وجبين : - 

الوجه الأول :- 

أن تقول إنه معارض بأحاديث كثيرة مر ذکرها ميل امتدلال الئشن 
بالقرآن ال کر وعلا بالأحاديث مار تقول : إنه بمسكن العمل بها : 
جیما إذا ما فرقنا بين !قباس لناسد الذموم اذى يكون سبباً ني الضلال 
والإضلال وبين القياس الصحيح سند إلى صوص | کتاب السكريم أو 
السنة الدبو ية الطبرة ٠‏ 


(0) دواه ابن ماجة وأبر داید وهال الترمدي ja;‏ جد پت gom‏ 


سس 6~ 


الوجه الثانى : 


أن القیاس النی أشاد إليه النبى كي فى حدیثه السابق والذى معل 
القائلين به اعظم فتنة على الآمة الحمدية إماهو القياس الخاضع رى 
والتشهى وهذا ءرفرض مناومنکم ٠‏ 

الا : - 

دلیلهم من الإجماع : 


استدلوا بأن هناك جا غفيراً من صحاية دسول الله طا قد ذموا 
القياس والعمل بالرأى دون أن ينكر علهم ذلك بقية الصحابة هسم أو 
أنذكروا لنقل لينا إنكارم إلا أنه م ينقل فدل هذا على انعقاد الإجماع 
على نفى القياس وعدم العمل عقتصاه . 

وقد ذ کر الامام سيف الدين الامدی فى (حکامه ۳ باذج ما قال بعض 
الصحاية فى ذم القياس والرأى و ءسك به النافرن وسوق نستعرض بعض 
هذه الفاذج والى منها: ‏ 

أولا ب 


ماروى عن أمير المؤمنين گر ۳ الخطاب ١‏ رضى أله عنهن» أنه قال : 
« إا وأصحاب الرأى ٠‏ ف وم أعداء الدين . أعيتهمالاحاديت أنيحفظوها. 
فقالوا بال أى . 


(۱ ۲۶ ص :۱۳ وماياما. 


۱۱۵ات 


ایا : 


۶ دوی عن شریح القاضی « رحد الله » آنه قال : کنب إلى أمير المو من 
مر بن الخطاب ٠‏ دضى اہ عنه» , اقض بما فى كناب اه .فان جال 
ما ليس فی کتاب ا فاقض با فى نة رسول اه يك . فإن جاءك مرس 
فى سنة سول ته پلا فاقض عا آجم ءايه آهل لعل ٠‏ فإن 1 تمد . فلا 
عليك ألا تقض . 


الا , 


ما نقل عن الصحابيين الجليلين ( عیان وعلى » دضى الله عنرما أنهما 
تالا : « لو كان الدین بالقیاس لكان السح على باطن الخف أولىم نظاهره» 


دابعاً ¢ اسم 


ما روى عن عبد ال بن اس « رضى الله عنه » أنه قال :ه ناه 
سبحانه وتمالی قال لنبيه يك : وان احكم بم سا أنزل اله ولا تیعم 
أهواءهم واحذرم ان یقتتوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعم 
آما يريد القه أن يصيیمم بیش ذنوبهم ,إن كثيرأ ن الاس افاسقون, » 
و يقل له : احكم ينهم بمارأيت . ولو جعل لاحد أن حكم برأيه لجعل 
ذلك ارسول الله ميم . 


زرف الآية 44 كن سورة المائدة ۰ 


۱ - 
غامساً : - 
ˆ ما نقل عن الضحاب الجليل عبد الله ی‌مسمود « رضی اله عنه » أنه 
قال : إذا قم فى ديتكم بالقياس أحلام كثيراً ما حرم الله وحرمتم كثيراً 
ما حال الله , 


سادا 6 


ما روى عن أم المؤمئين عائمة بات ی 17 الصد بو 0 ضی الله عاهما) 
أنها ات :5 أخيروا زد بن أدقم (دضى لله عنه أنه أحيط جباده مع 
رول أله مت بفتواء بالرأى ف مسألة أأعينة ١(‏ ( 8 


وغير هذا كثير وكثير عا دوی عن صحابة دسول الله ما با دلعل 
تقدم الر أىو مت على عدم العمل بالقیاس وو جه الاستدلال من كل ماتقدم 
هو أن هوّلاء الصحابة مع کر عددم و علو منز لهم قد آرت عنهم عبادات 
ذم القیاس والعمل يمقتضاء وم ينقل إلينا أن أحدا من (أصحابة الباقین قد 
أنكر ما قيل فاعتير هذا إجماعاً على القياس وذم العمل بالرأى . 

وقد أجيب عن هذا كله بأن الصحابة الذين ثبت هنهم ذم اوای 
وعدم العمل بالقياس قد ثبت عنهم أيضاً مدح الرأى والحث على العمل 


١٠ء‏ بيع العيئة هو : أن ببيع دجل سلعة لآخر يثمن مؤجل ثم یشترا 
منه بأقل من القن نقدا . وهذا النوع من البيع و وه ما يتوصل به إلى الربا 
غير جائر . أنظر معجم الفقه الحنبلى ص .۱ » شرخ الخرثى على مختصر 
سیدی خليل ج ص۱6 حاشية الدسرق على الشرح الكير ‘AN‏ 


س ل 
بالفياس ولا شك أن هذا تعارض ظاهر بالنسبة النقل عن مدابة دسول 
الله علق . ودفع هذا التعارض ممكن إذ كن حمل قولحم بذم الرأى على 
الاقسة الا مبدة وقوهم عدحه والحث علية على الا فسة الصحديحة و دا 


1) 


ومن استدلال الثافين للقياس عن طریق الإجماع و لهم : إنه قد تك 
عن الشيعة الامامية اج نقاوا عن العترة:۲» جوم آنکروا العمل بالقياس 
ولا كان [جماع العبرة حجة فان هذا يعتير دليلا آنضر من الاجماع على 
ذم القياس وعدم العمل بالرأى . 


إلا أنه جاب عن هد باجابتين 8 


سس 


(,) اية السول م ص ۲۱ » أصول الفقه للشيخ زهير < Af‏ 

(۲) الراد بالمترة أهل بيت دسول الله عفر وم الامام على 
ان أبى طالب کر م الله وجبه »وزوچه فاط4 الزهراء « رضی الله عنبا» 
والجسن والحسين » رضى الله عنبماء بدليل أنه لا نزل قول الق تبادك 
وتعالى: « نما يريد الله ليذهب عنك الرجس أهل البوت ويطررك تطبيراً » 
د جزء الآية د :م » من سودة الأ حراب » جع النبى علا مؤلاء الآربعة 
ولف علهم كساء ثم قال : هؤلاء أهل ببی . وقیل: إن الراه بأهل البيت 
أزواج انبى چ بدليل سابق الاء2 ولاحقها . آما سابقها فبو قوله تعالى : 
وقرن فى بيو:.كن ولا رجن #دج الجاهلية الاول. 

وأما لاحقبا فبو قول تعالى : « واذ کرن ما يتلى فی بیوت-کن من آیات 
لله والمكدة إن الله كان لطيفاً خبيرآ » الأية ( دم ) من‌سودة الاحزاپ ٠‏ 


۹ 


الأول ؛ 

أنه كانقل الشيعة الإماميةعنالمثرة أنهم أنكروا افیا دس دالعمل مقتضآه 
ف كذلك قد نهل الشيعة الزيدية عمم « العترة » er‏ قالوا بالقیاس 
وعملوا بمقتضاه . وهنا يكون النقل عن العترة قد تضارب . والمقرد أن 
النقلين إذا ما تعارضا تسافطاً فلا يصلح الا-تدلال: بكل مثبما الآمر 
الذى عملنا نلجأ إلى ادلة جممور. ااعلماء الثبتة خجية القياس القاضية 
بالعمل بمقتضاه . 


1 الثانية 0 


إنسكاد أن [جماع العبرة حجة لآن الاجماع کا هو مقرد أصو ليآ : 
« اتفاق مجتبدى أمة عمد يلا فى عصر من العصور على آمر من الامور 
الشرعية » وواضح أن العنرة ليسوا كل مجتبدى الآمة ومنثم فان إجماعهم 
لا يمتبر حجة و لقد صرح الإمام جمال الدين الإ شوى بذلك عندما قال : 
۰ لافسلم | ن (جماع الم‌بر ة حجة ‏ ولو سلم فمو معارض بنقل, الز بدية عنهم 
(جماعوم على العمل يه »« ». 


دابعاً : 

استدلاط م بالمعقول . 

من الشبه الى تمس با النافون شبه عقلية نذ کر بنپا فما یل شببتین 
ثم نرد ع لكل منهما بمون الله وتوقيقه . 


د۱ء اي السول شرح الناج عام ص ۰۲ 


حم و و د 


الشبرة الآ ولى : 


أنه لو وكل إنسان آخر فى عق عبد من عبيده فقال 4 : أعتق فلاناً 
لسواد وجبيه(1) . فأنه لا ازم من ذلك أن الو كيل كل عرد تحقق 
فيه هذ العلة وهی السواد وهذا إن دل على شىء فاغا يدل على عدم القول 
بالقياس إلا أن هذه شيبة مردودة وعارجة عما نحن بصدد الكلام عله 
۳ حت لو صرح الموكل لوكيله بأن قال لوقس على فلان هذا الدى 
ستعتقه لسواده كل عبد لى آسود فإن هذا لا يصح ولا عتق إلا من عینه 
ال و كيل فقط - وهذه مسألة تتملق حقرق العباد . وهی تخااف تماما مايتعلق 
بأحكام الشر پمة الغراء . فلو نص الشارع ال کے على حك معال بعلم قال: 
قيسا على هذا اک كل أمر حققت فيه هذه العلة فإنه لا خلای 
والحالة هذه فى جواز القیاس . ددرجع هذا ا خلاف بين ماآنی به الخااف 
وبين الأحكام الشر عية هو أن حقوق العباد مبناها الشسم لكثرة حاجاتهم 
أما احکام الشارع الحسكمم فإنها عندما تعلل وتأمر بالقیاس نلاید أن 
تسکون هناك مصاحف(۳) إذ إن احکام الشريعة كلها زعا وضمت لب 
مما العباد وددء الفاسد عنهم ولذلك كان الفرق کبیراوالیون شاا 
ومن ثم فلا تصلح هذه الشبپة مستنداً لمم فى صحة ماادهوه وزعوه 
من القول ين القياس وعدم العمل عقتضاه : 


ا ا 


۱ (۱) كشف الأسراد ۳۶ ص ۹۹۹٩‏ وما لبا 
(۲) امحصول للإمام عفر الدين ارازی ۲ ص ۱4۹ وما يليها . 


- ۷٥ 
. الشسهة الثانية‎ 
إن القاس للا كنت مقدماته ظنية كان مؤدياً إلى الشنقاق‎ :١ تلو‎ 
والخلاف والزاع بين ينهدى الامة لان الظن يؤدى إلى الخلاف لا إلى‎ 
الاتفاق ولا شك أن الخلاف والنزاع منبى عنه عقتضی قول الق‎ 
۰ قبارك و تعال‎ 


» و اطیعوا الله ورسوه ولاقنازعو | فته‌شل وا وتذهب دحك راصيرواإن 
لله مع الصابرین"' وما دام قد ثبت أن ال فلاف والتزاع منهی عنة بمقتضی 
هذا النص الكريم فان القياس كذلك يكون میا عنه لاه طريق موصل 
إلى الخلاف بين امجتبدين. 


وقد أجيب عن هذه المناقشة من وجوئى . 

الأول : 

أن ما قلتموه من 'أن القول بالقياش مود إلى النزاع والخلاف لان 
طر يقه الظن جری فى كل دليل هذا شأنه كالدليل العقلى وخ الاحاد 
ومؤدى هذا أن يكون العمل بكل منبما منبيا عنه كالنهىعن العمل بالقياس 
إلا أن هذا خلاف مذهبكم حيث إنكم تعماون بمقتضی خير الواحد 
وافدلیل المقل(۲) فشبپشسکم مر دودة علي 58 


دا« الآية ۰ مل سوده الا نمال ۰ ۱ 
رف اة السول < ٣‏ ص ۲۱ ۰ احصول ارازی ۲ هم ۱۸ ۰ 
أصول الفقه لفضياه الشیخ زهير ب ۽ ص ۲٩‏ . 


سه |۱۷ س 
ابا ؛ 


أن النص الکربم الذى أن به كدليل على النبى عن الحلاف والنراع 
وهو قوله تعالی : « ولا تنازعوا فنفشلوا وتذهب رصع تعلق بالنبى 
ون لاف والنراع ف الامو ر الدنيوية كالحروب الى يسبب اللاف 
والنزاع فى آمورها الحريمة أمام الأعداء بدلیل قوله تعالی نی هذا النس 
« فتة‌شاوا وتذهب ركم » وهذا خلاف اللزاع الدى بقع بين الجتبدين 
حول الأحكام الشرعية . [ذ لا مانع مطلقاً من أن يذهب مجتبد إلى دأى 
يخا لف م اذهب ليه جتید [ خر لد لیل ثبت هنده‌نعمل بءةتضاء.فثل هذا لاف 
ليس متبيا عنه ل بالءسكس هقد یکون دحة لا تقل عن البی لال أنه 
قال : ١‏ اختلاف أمتى رخة عدن وق دواية أخرى أنه قال :د اختلاف 


آمنعای لامی رحة» . 
فقد ثبت بعد رد هذه الشبهة ببذين الوجبين أنه شببة واهية ضعيفة 
لا تصلم عملا للاستدلال . 


هذا وهناك شبه أخرى تعلق با النافون للفياس ذكرها صاح بكتاب 
التوضيح ورد عليبا(؟) ۰ منبا أنبم قالوأ : إن الج كم دق اش رع وهو قادر 

)00( وزد هذ الحديث ف سنن ليبق إلاأنه لم بذ كرك [سناداً حيث قال 
دوى عن النى جلي نم ذكر الحديث وقد فسر هذا الحديث بأن القصود 
من اعتلاف الآمة le}‏ دو اختلاف مو أهبومو همم وائاها رخصمامم 
فرذا ذوهية طلية فى الفقه مثلا وذلك فى الاصول وذلك ف اللغة ومکذا 
کاختلاف أ حاب الین تماما ولاشاکتآن ف‌هذا الاختلاق خر ونفها للعباد 


ا ری سس 


ووس ۲ ص جد 0۱۱ ۱ 


ه فالا سه 


عل ببانه بالدليل القطمی فلا بجوز إلباته أى الحكم بدليل فيه یبا 
وهو القياس ۰ 

وقد أجيب عن هذه الشببة بأن الظن كاف للعمل بمقتضى القياسر . ومنبا 
أنهم قالوا : إن إثبات الآ عکام الشرعية بالقياس فيه تصرف فى حو الله 
تعال لا ای الا حکام لا تکون إلا من الله ( إن الك إلا قهيقص الق 
وهو خير الفاصلین (۰) ٠‏ 

وقد ردت هذه الشببة بأر هذا تصرف فى سق اله بامره وإذنه نقد 
:أرقا بذلاك ق قوله جل وعلا : « واعتيروا ۳ أولى الا تصاد ۰ .)( 

ومنها أنهم قالوا : إن الحسكم الشرعى طاعة قه تعالى وهی من الامود 
ای لا دعل للعقل فى إددا کہا ٠»‏ 

وقد أجيب عن هذه ااشمة بأن الاحكام لست جميعها من الامور الى 
لا مدخل للعقل فى إدرا كبا 

الترجيسح : سب 

وأخير! وبعد أن تناولدسا أدلة كل من الفريقين ( المثبتين و النافين ) 
بالبيان والمناقدة والتوجیسه وبعد أن تصدى المثبترن لشبه النافين على 
اختلاف آنواعبا ( کتاب سنة - إجماع - معقول ) بالتفنيد والرد الدى لم 
إيسةطع اانافون مواجمته والوقوف أمامه ٠‏ لا يسعنا إلا أن نضرب صفسا 
عن مذهب هو لاء امخالفین فلا تأبه به ولا نعول عليه وأن نتدسك عا قرره 
امور من ثبات القياس وجوازه مقلا ووجوب العمل به‌شرط لقوة 
ما استندوا إليه من ادا وبراهين تضاءل الخالفون آمامبا وم حروا جواا 
عتمأ ٠‏ وته در القائل ٠‏ 

1 ولیس كل خلافی جاء معتيرا إلا خلاف 4 حظ من النظر 


(۱) جزه الآية «لام» من سودة الآنعام 1 


(۲) سبق تفریج الآية . 


الجا .2 


بعون الله و توفیقه وتسديده وتأییده وف تناول فى هذه الخاتمة 
۳ لذاه + بش العليا. ألذن E‏ کب الأصول فى النقل عم 
واينت فى ذ كر آدام بالفسبة لوف من فعض القماس ۱ ومو ولاه 
4 هم 5 5 7 0 هو 
العلياء على سبیل المثال النظام , الإمام أحد بن حتبل ء الشيعة ( الإمامية 
والزبدية ) ۽ داود الظاهری . وی الصفحات (نالیة سوف دد موفف کل 
من قضية القباس فتقول و اقه السمتعان . 


1 
مهب النظام 
تاد بت کب الصول فى نقل مذهب النظام ف القياس و موافه‌هنه. 
فيعضبا ينقل عنه أنه حيله مقلا“ . و بعضبا ينقل أنه ذهب إلى استحالته 
ف الشر بعل ایرد ب2 ۱۲۱ استنادا إلى ما قله 2 
من أن الشر بسقمناها الجع بين المتفر قات و التفر بق بين ام وتلفات و البعض 


الآخر ينقل عنه أنه يقول بالقياس فا نص فيه على العلة . فقد نسل 
البیضاوی )۳( عنه أن التتميص على الملة يكون أمرا بالقياس عتبه ‹ 


) ( فوانح الرهوت شرح مسلم الثبوت عو ها( , 
() الاماج شرح النہاج السبکی <۲ ص١ ٠‏ 
() الهاج ی اري ؛ جایة السول للإسئوي -] ص٣ ١‏ 


۳ 1 ۷ د 
ومقتضى هذا اأنقل أن النظام لا يقول باستحالة التعيد القیاس مطلقاً بل 
ذلك عند عدم التتصیص عل العلة : 


ومحر إذاما نظرنا إلى ما نقل عن النظام لوجدناه فى جملته مود 
إلى عدم قوله بالقباس وإلى أنه لا يعول عليه کدلیل عتج به ومانقل عنه 
من قوله إن القیاس مستحيل ف الشريعة المحمدية دابل على هذا لان القيان 
إن كان جائر! فى شرائع من قبلنا فبو جائر فى شر يعتنا إذا ما ورد فى شرعنا 
مایم بده و زژکده وعندذ بكو العمل لاس بشر بعة منسيقناو[إما بشر بعتا" 


ن . 


وأماما نقله البيضاوى وغيره عنه من أن التنصيص على العلة يكون آم 
بالقياس عنده فو قول مر دود با ذ کره الإمام الغزالىى كتا بهالمستص )١(‏ 
حيث قال : - قال النظام : العلة التصوصة توجب الإلحاق كنلا بطريق 
القياس بل بطریق اللفظ والعموم. فإن قولته هذه ندل على أنه لا يقول 
بالقياس حى فى منصوص العلة ان إلحاق الفرع بالاصل عندئذ يكون 
إطر بق اللفظ والعموم لا بطريق القياس . 


والواقع أن ما ذکره الإمام الذزالى يعتعر جمعاً بين من نقل عثه القول 
القباس ومن قال إنه لا يقول به فالذى برى أنه قال بالقياس عرف‌آن 
الك قد أخق من اللفظ والعموم وأن إلحاق مسألة بأخغزى منصوص على 
علتها لا بكون قيا دنظرته إلى ما آل إلبه الإلحاق هي الي جعلته پتقل عنه 


)۱( ۲۳ ص۲۷۲ وهأ يلها 0 


۳ ۱۷۵ am 
القول بالقياس . آما من تقل عنه عدم "قول بالقياس فقد نظر إلى أنه‎ 
لايقول به فى شريعتنا وهذا جمع بين الأقوال المتضاربة فى النقل عنه‎ 
: وخلاصة لول 0 إنه لا قول بالقياس ولا يعتيرم دلبلا پستدل به‎ 


7 


. هناك تقول متباينة عن الإمام أحد ن بل فى القياس والاحتجاج به 
نقد نقل عنه أنه لا يقول به حيث قال « دضی الله عنه » بحتب المكلم 
فى الفقه هذین ال صایت ( الجمل - القیاس )(۱) ففمم النافل أن الإمام آحد 
قد حث لوذه المارة المجتهد عن اجتناب القياس وعدم اللجو. إليه ٠‏ با 
نقل عنه فى الكوكبالمنير (م) لشیخ الإسلام تق الدين الفتوحى ٠‏ تحفیق 
مد حامد فق ٠‏ وجور التبعيد بالقياس في الشرعيات عقلا عند . الآمة 
الأدبمة وغيرم خلاماً للشيعة وجماءة من معتزلة بنداد» 6 أله قد ورد فى 
روطة الناظ أرضاً ما بو بد قول الامام أحد بالقياس والاجتجاج بة فقد 
جاء فبا : « و ذلك لقرل آحمد . لا يستغى أحد عن القياس . وبهذا قال 
عامة الفقباء والم: كلمين » فبذه التقول المتضازية عن الإمام أحمد :5 حديل 


درضى اقه عنه , تسا عق مذهية وتحدد موقفه من القياس ٠‏ فنةول : إن 


(و) دوضة الناظر موفق الدن عيد الله ن أحمد بن قدامة ۲۵ ص ۳ , 


پا - 
الامام أحمد مذهبه کذهب الجبود تماماً من القول بالقیاس وجرازه عقلا 
والعمل بمقتضاه شرعاً . خاصة و آن الامام نفسه‌اقد وقع منه القياس حيث 
منع بيع الحديد والرصاص متفاضلا قياساً على منع بیع الذهب والفضة 
متفاضلا . کا أنه قد ثیت أنه فى آخر عبده قد مدح القياس وأثتى عليه فقد 
جاء فى كتاب أصول الدين لأبى لورد من الحنا بلة آن آخر ماصم عن‌الامام 
أحد هو إحان القول بالقياس والثناء عليه . وما ورد عنه من القول عنم 
القياس حول على ما كانت العلة فيه مستئبطة وذلك جما بين التقول 
التمادضة . 
اس 
الشيمة « الامامية والزيدية » 

هناك من ندل عن الشيعة جميعیمه,»« إمامية وزيدية» أنهم يقولون - 
بأن القياس مستحيل عقلا . وهناك من نقل عن الشيعة الزيدية متهم د٠ء‏ 
العمل بالقياس عقلا وشرعاً . وهناك من نقل عن الشيعة الإمامية القول 
جو ال القيان عقلاه۳» ومتعه شرهاً على خلاف ما ذهب إليه الد بدية . 

فقد رات أن النقل تلف و»:يابن وهذا يؤدى الى الاخطراب وعدم 
الوقوف على و جه الصواب ۰ ومن ثم كان ولا بد من حدید موقفیم إزاء 
هذه القضية ٠‏ 


« »المستصن للامام الغزالى جه ۳:۸ ۲۳6 الكو کب المميرصعمه 
د“ مسودة آل كيمية ص۳۹۸ . 
رارف هاي السول الاسنوی ۲ e‏ 


۱۷ 

أما الشيعة الزيدية فإننا نستطيع أن نحدد موآفمم إذا مادجعنا الى أحد 
مولقامم وهوكتاب إنشاد الفحو ل١١)‏ للإمام الشوكانىالشيعى الزيدى فقد. 
ورد فيه :م اعلم أنه قد وقم الاتفاق على أن القياس جةف الأآمورالدنيو ب 
قال الفخر الرازى كا فى الادوية والاغذية . وكذلك اتفقوا على حجية 
القياس الصادر مه 2 و 8 و قم الخلا ف القياس الشر دي ذهب 
الجهود من الصحابة رالتابمین والفقبا. والتکلمین إلى أنه أصل من أصول 
الشمريعة يستدل به على الاحکام الى برد .با السمع » فإن التأمل فى ,هذا 
الاس بری أن الامام ااشوکانی | يذ كر شيثاً صراحة عن مذهب. الزيدية 
فلاة عطیع من خلاله أن نكم عابم بأنهم من امثبتين أو من النافين + إلا. 
أنه يمكن والحالة هذه أن نقول إن الزيدية يقولون بالقياس وحجتيه . 
دجم لى كانوا من هؤلاء این يقولون بنفی القباس اصرح الإمام الشركاف 
بذلك ولاقام الدلیل علي صحة دمرام کا صرح این حزم ااظاهری عذهپ 
الظاهرية إذاء هذه الفضية وساق من الآدلة م عزژ ذاك . 

فا دام الإمام الشوكانق لم يصرح بعدم قولحم .بالقياس فإنهم يكونون 
من القائلين به وهذا على خلاف ما ذهب إليه الشيمة الإمامية کا جاء ف 
أباية السول للإسنوى''' . 


إلا أن هناك أمراً جب الاشارة إلبه وهو أن الشيعة الزيدية لا بقو لون 


ینسر 


()صنةوز . 
۷) -؟ صرؤا. 


م ۱ قباس الآصوليين ) 


~ A - 


يميم الأفيسة كا ذهب إلى ذلك جمبود الاصولبين . وما بقولون 
بيعضما ویتفون الیهش الآخر ودليلنا على ذلك ما صرح به الإمام الش وای 
وهو زيدى 6 سيق أن ذكرنا فقد ذكو بعد أن أقام أدلة المثبتين ما نصه : 
« وإذا عرفت ما حررناه . وتقرر لديك جمیم ما قررناء ذاعم أن القياس 
المأخوة به هو ما وقع النص على علته وما قطع فيه بق الفادق . وما كان 
من باب فوی القطاب أو لحن الخطاب على اسطلاح من يسمى ذلك قياساً 

وقد قدمنا أنه من مفبوم الموافقة ٠‏ ثم اعلم أن نقاة القياس لم بقولوا بإهداد 
كل ما یسمی قیاساً وان كان منصوسا على علته أو مقطوعاً فيه .بنق 
الفادق بل جعاو! هذا النوع من القياس مداولا عليه بدليل اللأصل مشمولا 
4 مندرجاً نحته . و جذا هون عليك الخطب ويصئر عندك ما استعظموه 
ويقر ب لديك ما يعدوه . لان الخلاف فى هذا النوع الحاص ‏ صار لفظاً 
وهو من حيث المنى متفق على ال خذ به والعمل عليه . واختلاف طريقة 
العمل لا يستلزم الاختلاف للعنوى لا عقلاولا شرعاً ولاءرفاً . وقد 
قدمنا لك أن ما جاءوا به من الآدله العقلية لا تقوم الحجة بثی, نها 
ولا نستحق تطويل ذيول البحث بذ كر ها . وبيان ذلك أن آمض ما قالوه 
فى ذلك أن النصوص لا تنى بالاجكام فإنم! متناهية والحوادث غير متناهية. 
ويحاب عن هذا ما قدمنا من إخباده عز وجل هذه الآمة بأنه قد أكل 
ھا دینبا وبما أخبره دسوله يقي من أنه قد ترکبا على الواضحة الى ليلبا 
کنبارها . ثم لايق على ذى لب صحيح وفيع صالح أن فى حمومات 
ااسکتاپ والبيية ومطلقاتهما وخصوص نصرصبما ما يق بكل حادثة 


دف و بقرم بیان کل نارلة تفز ل عرف ذلك من عرفه دجهله من‌جهله»( ) 
فقد ثبت لنا من خلال ما آدرده الامام الشوكانى أن الشيعة الزيدية يقولون 
بالقياس ولا ینفونه إلا نهم يقولون بیعضه فقط وهو القباسات الى وقم 
النس عل علتبا والى قطم فبیا بنق الذارق . و بذا يتضح لنا موقف الشيعة 
الزيدية بالنسية لقضية القياس أما الشيعة الإمامية فإننا نستطيع أننقول 
من خلال ما أطلمنا عليه(۲) إنهم لا يقولون بالقياس ولا يعتدون به 
كدليل بستدل به هل صحة الأحكام والليل على ذلك آنبم شنموا 
ع لكل من قال به وشنوا عليه حرباً ضارية وقد أثر عنهم قوم . د إن دين 
الله لا ,ماب بالعقو ل » » « اأسئة إذا قبست مق الدن » وغير هذا مما يدل 
بما لا يدع جالا الشاك على آم من النافین للقياس الّائلين بعدم صلاحیته 
للاستدلال وقدنقل ابن حزم فى كتابه يطل القیامر » مناظرة الامام الصادق 
لأحد أصحاب الرأى وهو الإمام أبو حنيفة النعمان « دضى أله عنه » 
حيث قال الامام الصادق للامام أى حذ فة : دائق الله ولا تقس فإنا نقف 
فد بين ,دی اق سبحانه وتعالى تنقول: قال اقه وقال دسو . وتقوك أنت 
وأصحابك : معمنا ورآينا» فبذا وغير, يضع أيدينا على حقيقة مذهب الشميعة 
الإمامية وهى عدم قرشم با قیاس ونفيهم الاحتجاج به ٠‏ 


(۱) إرشاه الفحول إلى عقيق الحق من علم الأصول للامام الشوكاق 
م۲۰۴۳ ص (۲۰ ۰ ۱ 
(۷) | بطال القیاس لابن حزم الظاهري ‏ ۱۷۱ أصول الفقه الشيخ جرد 
رضا المظفر ۴۶ ص ۱۸۱ وما يليها , 


وا 
بابسا 
داود بن على الظادرى 


تضاربت كتب الأصول فى نقل مذهب داود الظاهری وموتفسه. 
من القباس ۰ كا تباينت آقوال العلماء فى ذلك . فقد فيل : انه بری استحالة. 
وقوعه شرعا مم القول بحوازه عقلا" . وقيل : إنه يذهب إلى القول 
پاستحالته مقلال0) وهناك قول ثالث وهو أنه بمنع القياس ف جال العبادات 
دون باق عالات الفقه الاهلای (۳) وما دام هتاك تضارب فلا بد من 
تحقيق الذهب و دید الوقف - و عىادنا ق ذلك هو ما نقل ص کتب أحد 
الظاهرية وهو ابن حزم فقد جاء فى کنابه الإحكام فى اصول الاحکام()» 
بعد أن ذكر كلاماً طويلا فى هذا اجال : « ويعيذنا القه ‏ تعالى ‏ أن نقول 
بالقياس فى شیء من الدين ». والذى لامراء فيه هو أن هذه العبارة تدل 
دلالة صدق ويقين على أن داود الظاهرى لا يقول بالقیاش ولا يعول عليه 
كدليل ٠‏ وبيان ذلك هو أن ابن حزم ظاهرى لاذهب فبو عندما بتحدث 


)6 چاية السول للإمام الإستوى 6۳ ص ١١‏ . 

(۲) الإحكام للآمدى جم ص ۱۱۰ » إرشاد الفحول للإمام الشوكان 
صه ۳۰ 

(۲) فواتح الرحوت بشرح مسلم الثبوت ج۷ ۱ : 

(ه) ۱۲۹ ؛ 


- رات 

بالقياس فان تعوفه هذا يستير دلیلا على آبم يدينون بعدم القول به . 
و >-کننا أن رد على هؤلاء الذين ينقلون عن داود وله جو از القياس عقلا 
بأن نقرل لهم : كيف يتفق هذا مع أن أصاب الذهب الظاهری لا برون 
أن لاعقل مدخلا فى درك الآحكام الشرعية ؟؟ 111ا میم أن تدحرقول 
القائلين بأنه بمنسه ( أى القياس ) فى جال العبادات دون باق مالات الفقه 
الإسلاى بان هذا قول مرفوض لن الواقع يؤكد أن قول بالقياس ف باق 
امالات عدا العیادات لا يعدو عن أن يكون قرلا اللص فقد ثيت (-کاده 
القاس وهدم القو ل به . 


هذا وقد ورد عن أبن السبکی(۱) القول بأن داود بن على یفولا لقاس 
[ذا ما نص عل علته . وهذا آیضاً قول لا یو به له ولا بعتد به فقدحک‌القاضدی 
أبو الطيب الطبری (۲) عن داوه والهرواق والقاشانی أن القیاس عزم 
بالشرع . قال الآستاذ أبو منصور ؛ آما داود فرعم أنه لا حادثة إلا وفيا 
حك منصوص عليه فى القرآن أو السنة أو معدول عنه بقحوی التس ودليله 
وذلك بدى عي القياس ٠‏ قال ابن القطان : ذهب داود وأتباعه إلى آن 
القياس فى دين اقه باطل ولا جوز القول به ۰ قال ابن حزم فى الإحكام : 


(۱) الا جاج شرس لانباج جم همه وما يلما . 
() نقلا من إرشاد الفحول للإمام الشوكانى عدم . 


- ۸ 

ذهب أمل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس حجة وهو قولنا الذي ندين 
لله به . والقول بالعلل باطل .والحاصل أن د'ود الظاهرى وأتباعهلايقولون 
بالقياس ولو كانت العلة متصوصة» فقد ثبت لدينا أيضا عدم قو4بالقياس 
ا العلة من خلال ما حکاه القاضى أبو الطيب و نقله الإمامالشوكانى 
والقول الفصل نی تعقیق مذهب داود ن عل هو ما سبق آن نقلناه‌هن ان 
حرم الظاهری من تعوذه من القول بالقیاس فى شىء هن الاين . وهو ذا 

القول يعبر عن مذهب الظاهرية دمنبم داود بن على ٠‏ 


واقه العلى القدير أسأل أن يجملنا من لأسالكين سبال الرشاد الممصومين 
من أحوال أهل الزيخ والعنا . الموفقين فى ال قوال الصیبین فى الافعال . 
وأن بجمل هذا العمل المتواضع خالساً وجبه السكريم وأن ياقع به كل 
مطلع عليه . وما توفيق إلا باقه عليه توكات وإليه متاب ٠‏ والمد لله الذى 
هدانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الله . 
ند تمد عبد اللطیف 
"مدینة نصر | القاهرة 
۱ غرة الحرم ۰ ه 


5 سلمير ۱۹۸۵ م 


راسا . _ 
كتب الاصول ف : سه 
١‏ - الإحكام فى أصول الاحكام سیف اين الأمدى . 
۲ - إدشاد الفحول إلى تحقيق الق من عل ال صول للشوكاق . 
۳ س چاية السول شرح مهاج الوصول فى عل الأصول للإستوى . 
٦‏ -- منهأج المقول شرح منباج إلوصول فى عم الأصول قبدخشى, 
0س برعان لإمام الحرمين عخطوط طبع أخيرا بتحقيق اله تور 


۸ات 

۸- اصول فخر الاسللام الزدوى . 

. تيسير التجرير شرج التحرير لامير بادشاه‎ -- ٩ 

: التقرير والتحيير شرح التحرير لابن أمير الحاج‎ - ٠ 

#١‏ تقو الآدلة لأبى زيد' البوسی مخطوط حقق تحت (شرافنا 
ااحصول على د جة العالمية ( الد کتوراه ) فى أصول الفقه و نوقشست الرسالة 
سنة ۱۹۸8۵ م 

۳ # التلویح على ات ضیح شرح التنقیح لسعد الدين التفتازانى : 

۴۳ - جم الجوامع لتاج الدن السبکی ( حاشية الينانى ) . 

4 - حاشية العطار على شرح الجلال على من جمم الجوامع 

٠١‏ كشف الأآسراد عن أصول فخز الإسلام النزدوی لعلاء الدين 
عرد العزيز البخارى . 

5 سب مسل الثبوت لحب الله بن عبد الشكود . 

۷ -- المستصق لا ی حامد الغن الى . 

۱۸ د منهاج الوصول للقاضى البيضاوى : 

. غاية الوصول للشیخ زكريا الأنصادى‎ -- ٩ 

5 -- آمحصول للامام فخرالدينالرازنى ٠‏ نحقيق الد کنور طه جار فياش 

١‏ -- شرح تنقیح الفصول ف اختصار الحصول للإمام شباب الدين 
القرافي تحقيق ال ستاذ طه عبد الرءوف سعد : 

۱۲ الموافقات للإمام العاطى ٠‏ 
۴۴ -- نبراس العقول فى تحقيق القياس عنداعلاء الأأصول لفضيلة 


الشيخ عیمی منون ٠‏ 


.- تعلیل الأحكام اف هن مد مصطق ع 
14 م فضيلة لیخ مد مصطن شلى . 
وت صول الفقه لفضيلة الشيخ عد أبو زهير . 
٠١‏ أصول الفقه اف الخ له عبد ال لوق . 
۲ - وت فى القياس الزميل الآستاذ اادكنورٍ محد مو ذ فرغل . 


اسا ۽ - 


فهرس الموضوعات 


الوضوع 
الافتتاحية 
التقدم وخمطة البح ۱ 
تهر يفه القياس لغة 
تعريف القياس اصطلاحا ' 
عند علماء انمق وع اللفس ' 
تعر يف القياس فى اصطلاح الصو لبين 
التعريف الأول للإمام البیضاوی وشرحه 
الاعتراضات الواددة على تعريف البيضاوى 
والرد عليبا 
تعر يف ان الحاجب وشرحه ` 
والاءتراضات الواردة عليه والزد عليها 
الترجيم بين التعريفين 
التعريف الثالت القیاس 
تعريف ابن السبکی وشرحه 
عائمة فى قعريف القياس 
لباب الأول 
أركان القياس وشروطه 
الفصل الأول 
أنكان القياس 
تعر يف العلة لغة 
وجلة ما قبل فى تین 


دقم الصفحة 


۷ ۱ 
» -۷ 
١١ 
۱۳-۰ 


۷۹۰۳ 
.۳۳ 
۲۹-۳ 
كله 8۰ 


4۱ - ۰ 
4۳ - ۱ 


60 - 0 


0و = 1 


الموضوع 


امطلاعاً . والاعتراضات 
الو أردة عل التعاريف 
والرد عليبا 
مقار نه بان التعاريف 
و اختیار دعر بف الجامع 
المانم من بینها 
۱ الفصل ار 
شروط القیاس 
لباب ای , 
أقسام اقباس وما ری فيه وما لا جری 
الفصل الأول 
أقسام القياس 
۱ لفمل ادا 
ما بحرى فيه لاقياس وما لا ری فيه 
الباب الثالك 
الفصل الأول 
اد القائلين ية القياس 
وبیان وجه الاستدلال ما 


والمناقشات الواردة عليبا م الره علیها 


5-7 


€ س 01 


۸ = 1 


٠١1 AY 


۱۲۲ - ۹٩ 


۱6۵۳ - ۳ 


الفصل ای 
روجه استدلاطم ما . واارد علیبا 
شبههم می الكتاب والرد علبي 0 ۳ - ۱3۰ 
شيم من السنة والرد علیبا ۰ - 114 
شبههم من الإجماع والود عليها. ۱3۸-6 
" شبههم من ال قول والرد علیپا - 7و 
۱ الخامة 
تحقيق القول فى بعض آذاء نسي ۲۳ - ۱۸۳ 
إلى بعض العلیاء دون تدقيق ومخيص 
آلراجع AF‏ - ۱۸۰ 


الفپادرس ۸5 - 


ااسطر ‏ الب الصواب 


۱۲ فول عد 
۸ كامل أمل 
۲ القرد القول 
٠‏ كلة دده الثانية ملفاه 
۱ تال تعالى 
۳ «لقینطیه .الق طله. 
م بالحامش ۲ تكون يكون 
۱۱ ل إلى 
۱۰ ملا مطلقا 
۱ ق طابق 
۹ تعتبر پعتبر 
۳ جال فى جال 
۰ الاصل ‏ #صل 
طا يضطردنا یضطر تا 
هامش + ' جع ی( ۲۶ص ۱۱۵ 
۸ نير أسى زیر اس 
4 وأحد واد 
۱ إل إلا 
۲ العلا الملماء 


- (4 


الصفحة السطن ۳۹ الصواب 

or‏ 5 اعتادر اعتبار 
۰۳ ۰ إثيات بالقیاس إثباتالقياس بالقياس 

۳ 5 إعلا نات اعلالات 
7 ۱۰ القلة ' العلة 
1۸ هامش ۲ ملغى 
4- هامش ۲ ال مول لفخر الدين الرازی ص1۸ 
ديا ۱۹ ۱ عودت اعدت 
۸۰ 5 ل بل 
AY‏ هامش ۲ ص ۲۸ ص ۲۲۸ 
۱۰۰ 1 زک بری 
۱۰ مامش ۳ الایتان(۲۲۰۳۰) الآیتان ( ۳۲:۳۱ 
۱۰۳ 4 متفردا منفرداً 
۱۱۹ هاش ١‏ ع ص ۳۲ ۳۶ ص ۱۳ 
۱۷ هاش ۱ اج راص سوس صل" ۱۳ 
۱۳۰ 5 لثبتة الممبتة 
1Y,‏ ۲ بائیات بائیات 
۱۳۲ ۸ بالحلقة با لقة 
۱۳۵ ۸ ارسول الرسول 
۱۳۷ ۷ يأى ای 
١ ۱۳۲‏ علماً علماء 
۳۳ - بالجاورة بو زة 


۱11 
۱۷ 


۱۷ 
۱۷۱ 


۱۴ 
هأمش ۲ 
هاش ۱ 
۱ 
۱۰ 
5 بامامس 
۱4 
۹ 
با امش 
م 
۹ 


رقم الایداغ بدار الکنب 


۱۹۸۱۹ 


